
 قانون التجارة التونسي الصحيح
 

1959 نوفمبر 13 و10 و6 و4 الصادر في 56المجلة التجارية الرائد الرسمي للجمهورية التونسي عدد   

 ملحق بها

  النصوص المتعلقة بانفاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-

السجل التجاري  تنظيم-  

  العفة العام في جرائم اصدر شيك بدون رصيد-

  اكتوبر5 – 1379 ربيع الثاني 2 مؤرخ في 1959 لسنة 129ون عدد قان

  يتعلق بادراج القانون التجاري– 1959

 

 باسم الشعب

 نحن الحبيب بورقيبية

 رئيس الجمهورية التونسية

  من الدستور64بعد اطلاعنا على الفصل 

القانون العقاري وعلى ) 1957س  مار9 (1375 شعبان 7الاتفاقية القضائية المبرمة بين تونس وفرنس في  وعلى  

 وعلى المجلة الالتزامات والعقود

التجارية وعلى جملة النصوص الصادرة  الصادر باحداث الدفتر) 1926 جوليو 16(1345 محرم 6وعلى الامر المؤرخ في 

 بتنقيحه او اتمامه

ارية ورهنا المتعلق ببيع الاصول التج1927 جوليو 18 / 1346 محرم 18وعلى الامر المؤرخ في   

 المتعلق بشركات رؤوس الاموال وعلى جملة النصوص 1930 فيفري 28 / 1358 رمضان 29وعلى الامر المؤرخ في 

 الصادرة بتنقيحه او اتمامه

 الصادر بتاسيس الشركات المحدودة المسؤولية وعلى جميع 1930 مايو 5 / 1348 ذي الحجة 6وعلى الامر المؤرخ في 

ه او اتمامهالنصوص الصادرة بتنقيح  

  المتضمن للاحكام الوجوبية المتعلقة بعقود الاصول1935 سبتمبر 26 / 1354 جمادي الثاني 28وعلى الامر المؤرخ في 

1955 ديسمبر 8 / 1357 ربيع الثاني 22التجارية حسبما وقع تنقيحه بالامر المؤرخ في   

در بتنظيم رقابة الدولة على الشركات والجمعيات  الصا1937 جانفي 30 / 1355 ذي القعدة 18وعلى الامر المؤرخ في 

البلديات والمؤسسات العمومية ومختلف انواع الهيئات التي تستمد اعانة من الدولة وعلى  

 الصادر بضبط القانون المتعلق بمندوبي الدولة لدى 1948غرة ابريل  / 1367 جمادي الاولى 22وعلى الامر المؤرخ في 

الصادرة بتنقيحه او اتمامه ها فيها مساهمة من حيث رأس المال وعلى جملة النصوصالشركات والجمعيات التي ل  

 منه حسبما 91 المتعلق بموارد الاداءات وبالاخص على الفصل 1950 مايو 1369/25 شعبان 8المؤرخ في  وعلى الامر

1953 مارس 30 /1372 رجب 14وقع تنقيحه بالامر المؤرخ في   

  المتعلق بموجبات الاشهار بالنسبة للشركات1950 فيفري 28 / 1369ادي الاولى  جم6وعلى الامر المؤرخ في 



 المتمم للتشريع الصادر في شان الشركات التجارية والمتعلق 1955 اوت 30 / 1375 محرم 11وعلى الامر المؤرخ في 

 بطرية تدوين النصوص التشريعية المومأ اليها

  لة للعدل وكاتب الدولة للمالية والتجارة وكاتب الدولة للصناعة والنقلوعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدو

  :اصدرنا امرنا الآتي نصه

  1مادة 

  النصوص المنشورة فيما بعد المتعلقة بالقانون التجاري جمعت في تأليف واحد باسم المجلة التجارية

  2مادة 

الماضي الا ان   بدون ان يكون لها تأثير على1960 يجري العمل بأحكام هذه المجلة ويقع تطبيقه ابتداء من غرة جانفي

تبقى خاضعة للاحكام القانونية المعمول بها في تاريخ صدور هذا 1960النوازل التي لا زالت جارية في تاريخ غرة جانفي 

  .القانون الى ان تنفصل بوجه بات

  3مادة 

 888 و405الفصول  وص المخالفة لها وبالاخص منهابداية من تاريخ اجراء العمل بالمجلة المشار اليها تلغى جميع النص

 رمضان 29والامر المؤرخ في ,  من مجلة الالتزامات والعقود1238 والفصل 1162 والفقرة الثانية من الفصل 953الى 

  . المشار اليهما اعلاه1930 مايو 5 / 1348الحجة   ذي6 والامر المؤرخ في 1930 فيفري 28 / 1348

  4مادة 

الجوي وبالاحكام المتعلقة بالشركات التي فيها مساهمة الدولة من حيث رأس  النقل جاريا بالاحكام المتعلقة بعقدةيبقى العمل 

  .المال او التي تعين لديها مندوبين عنها

  5مادة 

  .التونسية ونفذ كقانون من قوانين الدولة ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية

  

  لتونسيةا وصدر برئاسة الجمهورية

  1959اكتوبر  5 / 1279 ربيع الثاني 2في 

  الجمهورية التونسية رئيس

  الحبيب بورقيبة

  المجلة التجارية

  الكتاب الاول

  في التجاري بوجه عام

  1مادة 

  .التجارية احكام هذا القانون على التجار والاعمال تنطبق

  2مادة 

التداول والمضاربة او التوسط فيما هذا الحالات  وا الانتاج يعد تاجرا كل شخص اتخذ له حرفة من تعاطي اعمال

  .المنصوص عليها بالقانون



  :ويعد تاجرا بالخصوص كل من يباشر على وجه الاحتراف

  الاولية  استخراج المواد-

   صنع المواد المكيفة وتحويلها-

   شراء المكاسب مهما كان نوعها وبيعها وتأجيرها-

  ادارتها عمومية او القيام على الانتصاب لحفظ الودائع بالمخازن ال-

   نقل المكاسب والاشخاص برا وبحرا وجوا-

  اختلاف اوضاعها  عمليات التأمين البري والبحري والجوي على-

   عمليات لصرف والمصارف والبورصة-

  توسط العملاء والسمسرة  عمليات-

   استغلال وكالات للقيام بشؤون العموم-

  العمومية  استغلال منشآت الملاهي-

  .او الارشادات ونقلها  استغلال منشآت الاشهار والطباعة والاخبار بالانباء-

  .على انه لا يعتبر تاجرا من كان يحترف الفلاحة اذا كان عمله مقصورا على تحويل محصولات ارضه وبيعها

  3مادة 

لمنصوص عليها بالفصل الثاني يكون خاضعا للقوانين واصول العرف المنظمة للتجارة كل من باشر بحكم العادة العمليات ا

  .المتقدم شرحه للتحصيل منها على ربح

  4مادة 

  .تكون خاضعة لاحكام هذا القانون الافعال والاعمال القانونية التابعة لممارسة التجارة

  5مادة 

  .كل شخص اهل لالتزام يجوز له ان يتعاطى التجارة

  6مادة 

لة ذكرا او انثى ان يتعاطى التجارة او ان يعتبر رشيدا بالنظر للتعهدات الثمانية عشر عاما كام لا يجوز للقاصر الذي بلغ

  .التي التزم بها في اعمال تجارية اذا لم يحصل على ترشيده المطلق

  

  العنوان الثاني

  التجارية في الدفاتر

  7مادة 

 الى 8المبينة بالفصل كل شخص طبيعي او اعتباري له صفة التاجر خاضع لمسك حسابية مطابقة لعرف المهنة وللاحكام 

  . الآتية13الفصل 

تقل . الواجب اذا كانت اهمية عملياتهم التجارية وعلى ان الاشخاص الطبيعيين المشار اليهم بالفقرة السابقة يعفون من هذا

  .سنوياً عن الرقم المعين دوريا بمقتضى امر

  



  8مادة 

  :ةالطبيعيين او الاعتباريين الملزمين بمسك حسابي على الاشخاص

  ان يقيدوا يوما يوما بدفتر يومي جميع العمليات التي يباشرونها او ان يقيدوا شهرا فشهرا بالجملة فحسب نتائج هذه– 1

العمليات اذا كانت تستند الى دفاتر فرعية فتكون هذه الدفاتر الاخيرة خاضعة لنفس الشروط لمسك الدفتر اليومي المقصود 

  .بالذات

لعام على الاقل قائمة بحصر ما لهم ومال عليهم في تجارتهم وتنقل تفاصيل هذا الحصر بدفتر  وان يحرروا مرة في ا– 2

  .الحصر

  . وان يحتفظوا لمدة عشرة اعوام بجميع الوثائق المثبتة للعمليات المقيدة بالدفاتر المشار اليها– 3

  9مادة 

ظمين على الترتيب العددي بارقام توضع على يجب ان يكون الدفتر اليومي ودفتر الحصر المذكورين بالفصل الثامن من

  .صفحاتهما ويوقعهما الحاكم او رئيس البلدية او نائبه على الطريقة العادية وبدون مصاريف

  10مادة 

يجب ان تحرر الدفاتر المذكورة بحسب تتابع التواريخ وبدون ترك بياض وبلا تغيير مهما كان نوعه وان يحافظ عليها بعد 

  .رة اعواماختتامها مدة عش

  11مادة 

  .التجارة لدى القضاء للاحتجاج بها بين التجار في اعمال تجارتهم بشرط ان تكون منظمة حسب الترتيب يمكن قبول دفاتر

على ان الدفتر الاجبارية التي يمسكها التجار بدون مراعاة التراتيب المقررة لها فيما سبق لا يجوز احضارها او اعتمادها 

  . ضبطها مع اعتبار الاحوال الخاصة المنصوص عليها بالكتاب المتعلق بالصلح الاحتياطي والتفليسحجة لدى القضاء ان

  12مادة 

وفيما خلا . لا يمكن لدى القضاء الاطلاع على الدفاتر بكامله الا في احوال الارث والشركة والصلح الاحتياطي او التفليس

 احضارها او الاذن به من الحاكم مباشرة لاستخلاص ما يتعلق منها هذه الاحوال يجوز دائما عرض تقديم الدفاتر او طلب

  .بالنزاع

  13مادة 

 الخصوم الاعتماد على ما في دفاتر خصمه وامتنع خصمه من تقديمها بغير عذر مقبول اعتمد الحاكم قول اذا طلب احد

  .الطالب بيمينه

  

  العنوان الثالث

  الشركات

 لسنة 93بمقتضى الفصل الثاني من القانون عدد ) 188 الى 14الفصول من ( الاول الغيت احكم العنوان الثالث من الكتاب

  . المتعلق باصدار مجلة الشركات التجارية2000 نوفمبر 4 المؤرخ في 2000

  

  الكتاب الثاني



  التجاري الاصل في

  الباب الاول

  التجاري التي يرتكب منها الاصل العناصر

  

  189مادة 

  .لتجاري الاشياء المنقولة المخصصة لممارسة اعمال التجارةا الاصل تندرج في محتويات

  .التجاري وجوبا الحرفاء والسمعة التجارية ويشمل الاصل

التجاري كعنوان المحل والاسم  كما يشمل ايضا ما لم يقض نص بخلافه سائر الاشياء الاخرى اللازمة لاستغلال الاصل

لسلع وبراءات الاختراع وعلامات المعمل والاشكال والنماذج وحقوق التجاري والحق في الاجارة والمعدات والآلات وا

  .الملكية الادبية والفنية

  

  الباب الثاني

  في العقود التي تتناول التصرف في الاصل التجاري

  القسم الاول

  في البيع والوعد بالبيع

  190مادة 

لقا ولو كان هذا التصرف معلقا على شرط او الاختياري او الوعد ببيعه او باحالته مط كل تصرف في اصل تجاري بالبيع

المساهمة به في  التجاري بالقسمة او التصفيق او بطريق صادرا بموجب عقد من نوع اخر او كان يقتضي انتقال الاصل

  .راس مال شركة يجب اثباته بكتب والا كان باطلا

  :ويجب على المحيل ن يذكر في عقد الاحالة

 الاحالة له ونوعها وثمنها مع التنصيص على ثمن العناصر المعنوية والسلع والمعدات كل  اسم البائع السابق وتاريخ– 1

  .على حدة

  . قائمة تحتوي على حقوق الامتياز والرهون المرسمة على الاصل التجاري– 2

 حالة له اذا كانالاخيرة او من تاريخ الا  رقم العمليات التجارية التي باشرها في كل سنة من السنوات المالية الثلاث– 3

  .استغلاله لم يمض عليه ثلاث سنوات

  . الارباح التي حصل عليها في نفس المدة– 4

ويمكن ان يترتب عن اهمال .  وعند الاقتضاء كراء المحل وتاريخ ومدته ومبلغ الكراء لحالي واسم المكري وعنوانه– 5

  .ذا كان واقعا في خلال السنة الموالية لتحويزهالبيانات المقررة آنفاً بطلان عقد البيع بطلب من المشتري ا ذكر

  

  الفرع الاول

  في اشهار بيع الاصل التجاري

  



  191مادة 

 المذكور يجب الاعلان عنه في خلال 190كل تصرف في اصل تجاري بالاحالة على مقتضى الشروط المبينة بالفصل 

ئد اليومية وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خمسة عشر يوما من تاريخه، وينشر مضمون من عقد الاحالة باحدى الجرا

  .وذلك بسعي من المشتري

 ويجب ان يشتمل مضمون الاحالة المشار اليه والا كان باطلا على تاريخ العقد وموضوعه وبيان العملية التي تمت بين

ك السابق ولقبه وعنوانه ونوع الطرفين وتاريخ تسجيل العقد وعدده والدفتر المسجل به واسم كل من المالك الجديد والمال

  .الاصل التجاري ومركزه والاجل المعين للمعارضات والمقر المختار في المنطقة الراجعة بالنظر للمحكمة

  .كما يشمل المضمون المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اسم الجريدة اليومية التي تم فيها نشره وتاريخها

  

  192مادة 

اء من تاريخ البيع والى انقضاء عشرين يوما من الاعلان عند بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ان على المشتري ابتد

المختار نظيرا من اصل عقد البيع اذا كان بخط اليد او نسخة منه اذا كان بحجة رسمية كما يجب عليه تمكين , يودع بالمقر

  .ع عليه او اخذ نسخة منه بدون نقله من مكانهكل دائن او معارض من الاطلاع عليه ويجوز لهؤلاء الاطلا

الاجل اعلام الدائنين المرسمين بواسطة  التجاري موضوع رهون مرسمة يجب على المشتري في نفس واذا كان الاصل

عدل منفذ وذلك في المقر المعين في تقييد كل منهم لبيان مالهم من الاعتراضات وعدم قيامه بما ذكر يمنعه من الاحتجاج 

  .-  2000 جوان 20 مؤرخ في 2000 لسنة 61 اضيفت هذه الفقرة بالقانون عدد – الدائنين بما دفعه من الثمن على

  

  الفصل الثاني

  في حقوق دائني البائع

  

  193مادة 

في خلال عشرين يوما على الاكثر من نشر الاعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يمكن لكل دائن للمالك السابق سواء 

ان او لم يكن دينه مستحق الاداء ان يعارض في دفتر الثمن على يد عدل منفذ او بمكتوب مضمون الوصول مع الاخطار اك

  .بتبليغه الى المقر المختار

  .ويجب ان تتضمن المعارضة اسم المعارض ومقره ومبلغ دينه واسبابها والا كانت باطلة

ولا يجوز . كراء جار او سيحل اجله وذلك بالرغم عن كل شرط بخلافهولا يسوغ للمكري ان يقوم بالمعارضة لاستيفاء ثمن 

الاجل المذكورين بكل نقل للثمن سواء اكان اختياريا او  الاحتجاج على الدائنين الذين عرفوا بوجودهم على الطريقة وفي

  .باذن الحاكم

  .رة اختصاصهاالمحكمة التي يقع الاصل التجاري بدائ ويجب رفع طلب الغاء المعارضة الى رئيس

  

  194مادة 



  على الاكثر يجوز لهؤلاء193اذا كان الثمن لا يفي بديون الدائنين المرسمين القائمين بالمعارضة في الاجل المحدد بالفصل 

  .السدس الدائنين في خلال عشرة ايام من انقضاء اجل المعارضة ان يزيدوا في ثمن البيع بقدر

  .تالية في جميع الاحوال التي لم ينص عليه هذا الفصل ال257 الى 252وتنطبق احكام الفصول 

  

  195مادة 

العمومي المكلف باجراء البيع ان لا يقبل في المزايدة الا الاشخاص الذين كانوا اودعوا بصندوق الودائع  يجب على المأمور

الثمن المشترط دفعه عاجلا والامانات مبلغا لا يقل عن نصف جملة الثمن الذي ارسى عليه البيع الاول او عن الجزء من 

  .بزيداة السدس مع تخصيصه لسداد ثمن البيع

  

  196مادة 

  .ويجري البيع الثاني بزيادة السدس على نفس الشروط وفي الآجال المقررة للبيع الذي طرأت عليه هذه الزيادة

  

  197مادة 

 المعارضات التي اتصل بها الى المبتت يجب على المشتري الذي انتزع منه المبيع بموجب المزايدة ان يسلم بضمانه حجج

له بعد اخذ توصيل منه في ظرف ثمانية ايام من تاريخ البتة اذا كان لم يسبق منه الاشارة اليها بكراس الشروط ولا يبقى 

  .التبتيت للمعارضات المذكورة من اثر الا قيام الدائنين بالمطالبة بتسديد ديونهم من الثمن الذي تم به

  

  198مادة 

 تجوز المزايدة بالسدس بعد بيع الاصل التجاري اذا كان مأذونا به من القضاء او البيع الذي تم بالمزايدة العلنية بطلب من لا

امين الفلسة او الاشخاص المأذونين من الحاكم بتصفية اموال او متصرفين عدليين او من الشركاء على الاشاعة في اصل 

  .تجاري

  

  الفرع الثالث

  في دفع الثمن

  

  199مادة 

  .يجب على كل حائز للثمن الذي تم به البيع اصل تجاري ان يقوم بتوزيعه في ظرف ثلاثة اشهر من تاريخ عقد البيع

وبانقضاء هذا الاجل يجوز لأحرص الخصوم ان يبادر بالقيام استعجاليا لدى رئيس المحكمة التي يقع الاصل التجاري بدائرة 

  .يس اما بايداع الثمن بصندوق الودائع والامانات واما بتعيين مؤتمن يعهد له بالتوزيعاختصاصها وفي هذه الحلة يأذن الرئ

  

  200مادة 



عند الحصول المعارضة في دفع يمكن الثمن للبائع في كل طور من اطوار القضية وبعد انقضاء اجل العشرين يوما 

فع الثمن له بالرغم من المعارضة على شرط  ان يقوم استعجاليا لدى رئيس المحكمة بطلب د192المنصوص عليه بالفصل 

ان يسلم لصندوق الودائع والامانات او لشخص آخر من غير الخصوم مكلفا بتلقي هذا التسليم المبلغ الكافي الذي يعينه 

الحاكم الاستعجالي لضمان ما عسى ان يترتب عن المعارضات من ديون قد يعترف بها البائع او يصدر الحكم بثبوتها في 

  .هذمت

  

  201مادة 

وتكون المبالغ المودعة على النحو المتقدم على وجه الحصر بيد المأذون بتسلمها لضمان الديون التي صدرت المعارضة 

  .للتوثق منه ويكون لها حق الامتياز على غيرها لاستيفائها من المبالغ المذكورة

  

  202مادة 

ه الا اذا حقق المأذون بتلقي المعارضات في المبلغ المودع عنده لا يسوغ للحاكم الاستعجالي ان يمنع الرخصة المطلوبة من

والمشتري الذي يجب ادخاله في القضية باشهاد صريح يكون ملزما لهما شخصيا بالضمان ومحررا عليهما كتابة بان لا 

  .وجود لدائنين آخرين معارضين غير الدائنين الذين شملهم النزاع

 الرئيس من ثمن مشتراه تجاه الدائنين الآخرين القائمين بالمعارضة قبل صدور هذا القرار المشتري بتنفيذ قرار ولا تبرأ ذمة

  .ان وجدوا

الصيغة يجوز للبائع القيام استعجاليا لدى رئيس المحكمة  اذا كانت المعارضة لا سند ولا سبب لها او كانت باطلة من حيث

  .ضةالابتدائية للاذن له بقبض ثمن المبيع بالرغم من المعار

  

  204مادة 

النشر على الاوضاع المقررة او اذا كان دفع الثمن للبائع قبل انقضاء اجل العشرين يوما  اذا لم يقم المشتري بانجاز اعمال

او تجاهل القيود المرسمة او المعارضات فلا تبرأ ذمته تجاه غيره من الاشئخاص، وكذلك لا تبر ذمته اذا لم يكن اودع عقد 

  . المذكور سابقا192ختار وفقا للفصل الم شرائه بالمقر

  

  الفرع الرابع

  في امتياز البائع

  

  205مادة 

لا يثبت امتياز بائع الاصل التجاري الا اذا كان محررا بحجة رسمية او بكتب بخط اليد مسجل طبق القانون وكان ضمن 

  .صهاالتجاري بدائرة اختصا تقييده بدفتر عمومي يضبط بكتابة المحكمة التي يقع الاصل



لا يترتب امتياز البائع الا على عناصر الاصل التجاري المبينة في عقد البيع وفي التقييد فاذا لم يعين على وجه الدقة ما 

وتميز . يتناوله الامتياز فانه لا يقع الا على عنوان المحل التجاري واسمه والحق في الاجارة والحرفاء والسمعة التجارية

  .لاصل التجاري والمعدات والسلع كل على حدةاثمان العناصر المعنوية ل

وينفذ امتياز البائع المقرر لضمان ثمن كل جزء من الاجزاء المذكورة او ما بقي مستحقا منه على الاثمان الحاصلة من البيع 

  .الثاني للسلع والمعدات والعناصر المعنوية المحتوي عليها الاصل التجاري كل منها على حدته

تفاق مخالف فان الدفوعات الجزائية غير الدفوعات العاجلة تطرح اولا من ثمن السلع ثمن من ثمن وبالرغم عن كل ا

  .المعدات

واذا كان الثمن للتوزيع حاصلا من بيع عنصر واحد او عدة عناصر لم يشملها البيع الاول فيتعين تقدير ما ينوب كلا منها 

  .على حدة من ثمن بيعها ثانيا

  

  206مادة 

تقييد البيع في ظروف خمسة عشر يوماً من تاريخ عقده والا كان باطلا وينطبق هذا الاجل ولو في صورة يجب اجراء 

  .الحكم بالافلاس

  .ولكل ذي مصلحة وان كان المدين نفسه ان يتمسك بهذا البطلان

لمشتري ويمكن التمسك بهذا واذا تم التقييد بالطريقة المومأ اليها فتكون له الاولوية على كل تقييد آخر يكون سببه راجعا ل

  .التقييد تجاه فلسة المشتري

  

  207مادة 

يجب على البائع لاجراء تقييد امتياز ان يدلي لكتابة المحكمة الابتدائية بنظير من عقد البيع اذا كان بخط اليد او نسخة منه 

  .اذا كان بالحجة الرسمية فتحتفظ لديها باحدهما

ى ورق بسيط يمكن تضمين احدهما بأصل العقد او بنسخته ويشتمل كلاهما على ويرفق كل منهما بجدولين محررين عل

  :البيانات الآتية

 اسماء البائع والمشتري ومالك الاصل التجاري اذا كان اجنبيا عنهما مع ذكر القابهم وعناوينهم وحرفهم ان كانت لهم – 1

  .حرفة

  . تاريخ العقد ونوعه– 2

السلع والعناصر المعنوية للاصل التجاري كل منهما على حدة مع الاشارة عند الاقتضاء  ثمن المبيع المحدد للمعدات و– 3

  .الى التحملات المالية المترتبة عليه بعد تقديرها

 بيان الاصل التجاري والفروع التابعة له ان وجدت مع ضبط العناصر التي يتكون منها والتي يشملها البيع مع ذكر نوع – 4

هذا بدون اهمال جميع الارشادات التي من شانها . رها الاصل وفروعه والمكان الذي به مركز كل منهاالعمليات التي يباش

التعريف بها واذا كان البيع يتناول عناصر اخرى غير عنوان المحل والاسم التجاري والحق في الاجارة والحرفاء فيجب 

  .ذكرها بالتفصيل

  .الابتدائية التي يقع فيها الاصل التجاريالمختار للبائع في دائرة المحكمة   المقر– 5



  

  208مادة 

اذا كان الاصل التجاري يشمل علامات معمل او تجارة اشكالا او نماذج صناعية فيجب زيادة على ما تقدم تقييده بالادارة 

ف خمسة عشر يوما الابتدائية في ظر التابعة لها مصلحة الملكية الصناعية بعد الادلاء بالشهادة المسلمة من كاتب المحكمة

المعمل والعلامات التجارية  من اجراء تقييد البيع بها والا فلا يجوز الاحتجاج على غير المتعاقدين بشمول البيع لعلامات

  .والاشكال والنماذج الصناعية

انون المتعلق وتبقى براءات الاختراع التي شملها بيع الاصل التجاري خاضعة فيما يخص طرق انتقالها للقواعد المقررة بالق

  .بحماية الملكية الصناعية

  

  209مادة 

 بطلان التقييد اذا نشأ عنه 207يترتب على اهمال واحد او اكثر من البيانات الواردة بالجدولين المنصوص عليهما بالفصل 

الاهمال او الاشخاص الذين لحقهم ضرر من جراء  البطلان الا المتعاقدين ولا يجوز لأحد ان يطلب الحكم بهذا ضرر لغير

  .الاخلال بالترتيب ويمكن للمحاكم ان تقرر بحسب اهمية الضرر ونوعه وابطال التقييد او حصر نتائجه

  

  210مادة 

  .يسلم كاتب المحكمة لطالب التقييد بعد اجراء ترسيمه احد الجدولين مؤشرا بما يفيد اجراء التقييد

 وحلول بعض الغرماء محل البعض والتشطيب الكلي او الجزئي بعد الاسبقية: ويذكر الكاتب على هامش ما بها من التقييدات

  .الادلاء له بما يثبتها

  

  211مادة 

الانتفاع بالتوثقة لحملة السندات على  اذا احدثت سندات قابلة للتدول لاثبات الدين المضمون وفقا لشروط عقد البيع فينتقل

  .التعاقب

متياز العالق به ممنوحا لأول القائمين بالمطالبة لحساب جميعهم ولضمان الدين فيكون الا واذا احدثت عدة سندات لاثبات

  .كامل الدين

  .ويشارك جميع حملة السندات المذكورة في اجراء حق الامتياز مهما كان اجل حلول دفع السندات التي بأيديهم

  

  212مادة 

  .غيا اذا لم يجدد قبل انقضاء هذا الاجليكفل التقييد حفظ الامتياز لمدة عشر سنوات من تاريخه ويعتبر التقييد لا

  .كما انه يضمن فوائض الدين لمدة سنتين بامتياز له نفس المرتبة التي للدين الاصلي

  

  213مادة 



التقييد بتراضي ذوي المصلحة عليه اذا كانت لهم الاهلية المطلوبة لاجرائه او بمقتضى حكم اكتسب نفوذ ما اتصل  يشطب

  .به القضاء

  .م شهادة بالتشطيب لمن يطلبها منهمويمكن تسلي

  

  214مادة 

ولا يجوز للكاتب ان يجري تشطيبا . تثبت اسبقية الدائنين او حلول بعضهم محل البعض بحجج بخط اليد مسجلة طبق القانون

تثبت رضا جزئيا او كليا ذا لم يكن مأذونا به من الحاكم الا بعد الادلاء له بحجة رسمية او بحجة بخط اليد طبق القانون 

  .الدائن او المحال له الدين على الوجه القانوني متى اثبت حقه فيه

 بعد 208ويحصل التشطيب الكلي او الجزئي اذا تم التقييد بسجل الادارة التابعة لها مصلحة الملكية التجارية طبقا للفصل 

  .الدلاء بشهادة في التشطيب يسلمها كاتب المحكمة الابتدائية

  

  215مادة 

التشطيب في حالة عدم موافقة الدائن عليه فيكون رفعها لمحكمة المكان الذي حصل فيه  قيمت دعوى اصلية لطلباذا ا

  .التقييد

واذا كانت الدعوى تتعلق بطلب تشطيب تقييدات اجري ترسيمه بدوائر محاكم مختلفة على اصل تجاري وفروعه فترفع 

  .ل الاصليبالنسبة لجميعها للمحكمة التي يقع بدائرتها المحص

  

  216مادة 

يجب على كتبة المحاكم الابتدائية ان يسلموا لكل طالب قائمة في التقاييد الموجودة مع البيانات المتعلقة بالاسبقية او التشطيب 

الدائنين محل البعض في كامل الدين او بعضه او شهادة بعدم وجود تقاييد او بوجودها  او حلول بعض الجزئي او الكلي

  .بدون تفصيل

المضمنة بسجل الادارة التابعة لها مصلحة الملكية الصناعية طبقا  كما يجب ن تسلم لكل طالب قائمة في التقاييد او البيانات

  .208للفصل 

ويمكن للمأمور العمومي المكلف ببيع اصل تجاري متى رأى فائدة في ذلك ان يحصل من الكاتب المختص على نسخة من 

  .المحكمة والمتعلقة بالاصل التجاريعقود البيع المودعة بكتابة 

  

  الفرع الخامس

  التجاري والضمان المتعلق به في نتائج بيع الاصل

  

  217مادة 

 وما بعده من مجلة 630يكون البائع ملزما بضمان ما ينشأ من بياناته غير الصحيحة على الشروط المقررة بالفصل 

  .فهالالتزامات والعقود وبالرغم عن كل شرط في العقد بخلا



ويسري حكم هذا الضمان بالتضامن مع البائع على محرر العقود والوسطاء ونوابهم اذا كانوا على علم من عدم صحة 

  .البيانات الصادرة عنه

  

  218مادة 

  . في ظرف عام واحد من تاريخ تحويزه بالمبيع217يجب على المشتري القيام بدعوى الضمان المقررة بالفصل 

  

  219مادة 

بيع يوقع البائع والمشتري على دفاتر الحسابية التي كان يمسكها البائع والتي يرجع ضبطها الى السنوات المالية عند اتمام ال

  .الثلاث المتقدمة عن البيع وعن السنة المالية التجارية

 خلافه في ويحصل انتقال ملكية دفاتر الحسابية المنصوص عليها بالفقرة السابقة الى مشتري الاصل التجاري ما لم يشترط

  .العقد

  .وعلى المشتري ان يمكن البائع من مراجعة الدفاتر المذكورة في مدة العشر سنوات التالية للبيع

  .واذا احتفظ البائع بملكية دفاتر الحسابية فيجب عليه تمكين المشتري من الاطلاع عليها في مدة العشر سنوات التالية للبيع

  .فقرتين الثالثة والرابعة الانفتي الذكرويعتبر لاغيا كل شرط مخالف لاحكام ال

  

  الفرع السدس

  في دعوى الفسخ وفي فسخ البيع

  

  220مادة 

 من مجلة الالتزامات والعقود اذا لم يتضمن العقد شرطا 273ان القيام بدعوى الفسخ لعدم دفع الثمن على مقتضى الفصل 

  .صريحا بخلافه

لعناصر التي شملها البيع ولا يجوز القيام بها بعد انقضاء الامتياز وتكون الدعوى منحصرة كالامتياز نفسه في خصوص ا

  .على غير المتعاقدين

  

  221مادة 

اذا فسخ البيع وجب على البائع استرداد جميع عناصر الاصل التجاري التي شملها البيع حتى ما كان منها مختصا بامتياز له 

  .رداده للسلع لا يكون شاملا الا بقدر الثمن الحاصل به البيعاو بحق في القيام بدعوى الفسخ وانقضى كلاهما لكن است

الخبرة بحضور  ويكون البائع محاسبا عن ثمن السلع والمعدات الموجودة بالمحل عند اعادة تحويزه به بما يقدره اهل

 الامتياز الذي له الطرفين او بحسب ما يقدرنه بالتراضي او ما يقدره الحاكم على ان يطرح من الثمن ما قد يستحقه بموجب

واذا تبقى شيء زائد عن ذلك فيكون ضمانا للدائنين المرسمين او في حالة . على ثمن كل من السلع والمعدات على انفراد

  .عدم وجودهم للدائنين المجردة ديونهم

  



  222مادة 

ن المقيدة بمقرهم المختار المعين يجب على البائع القائم بدعوى الفسخ ان يعلم بذلك بواسطة احل العدول المنفذين رباب الديو

  .في تقاييدهم

  .ولا يجوز ن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الاعلام

  

  223مادة 

اذا اشترط البائع عند البيع فسخ العقد لعدم دفع الثمن في الاجل المتفق عليه او اذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع 

سطة عدل منفذ وفي مقرهم المختار بالفسخ الحاصل بموجب الشرط او الاتفاق ولا يصبح وجب على البائع اعلام الدائنين بوا

  .هذا الفسخ نهائيا الا بعد مضي شهر من تاريخ هذا الاعلام

  

  224مادة 

التجاري بالمزايدة العلنية سواء كان الطالب امين فلسة و شخصا اخر مكلفا من القضاء بتصفية اموال  اذا طلب بيع الاصل

دارتها او كان صاحب حق يلتمس من الحاكم الاذن له بالبيع وجب عليه ان يعلم بذلك بواسطة احد العدول البائعين او ا

السابقين في محلهم المختار المعين في تقاييدهم معلنا اياهم بأنهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ في خلال شهر من تاريخ الاعلام 

  .له سقط حقهم فيها تجاه المبتت

  

  225مادة 

  .التجاري ان يتمسك بامتيازه وحقه في الفسخ تجاه جماعة دائني الفلسة الاصل يجوز لبائع

  

  226مادة 

اذا فسخ البيع باذن الحاكم او بالتراضي بين البائع والمشتري يكون الطرف المحرر المحرز عليه ملزما باشهاره على حسب 

  .التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الفسخ تاماالشروط المقررة للبيع نفسه في خلال الخمسة عشر يوما 

  

  227مادة 

  .يعتبر لاغيا كل شرط وارد في عقد بيع الاصل التجاري يقتضي احتفاظ البائع بعد حصول الفسخ بثمن المبيع كله او بعضه

  

  الفرع السابع

  في احكم الخاصة المنظمة للمساهمة

  بالاصل التجاري في رأس مال الشركة

  

  228مادة 



الخمسة عشر يوم من اشهار عقد الشركة المتضمن تقديم اصل تجاري للمساهمة به في رأس مالها يجب على كل  لفي خلا

دائن للشريك المساهم بحصته على هذه الصورة اذا لم يقم بعد بتقييد دينه ان يعلن لكتابة المحكمة التي اودع بها العقد عن 

  .دة ببلوغ اعلانهدينه والمبلغ المستحق له ويتسلم من الكاتب شها

واذا كانت الشركة متكونة عند تقديم الاصل التجاري للمساهمة في رأس مالها فيجب على دائني الشريك الذي كان يملك 

التجاري  الاصل التجاري اذا لم يكونوا قد حصلوا على قيد رسومهم ان يعلنوا عنها لكتابة المحكمة التي يقع بدائرتها الاصل

  .191يوما من اشهار العقد المتضمن لتقديم الحصة على الصورة المذكورة طبقا للفصل في خلال الخمسة عشر 

واذا لم يقم الشركاء او احدهم في خلل الخمسة عشر يوما التالية بدعوى لطلب ابطال الشركة او الغاء الحصة ولم يصدر 

علن عنها في الاجل المذكور والمؤيدة بما الحكم بذلك فتكون الشركة ملزمة بالتضامن مع المدين الاصلي بدفع الديون الم

  .يثبت وجودها

  

  228مادة 

  مكرر

  2000 جزان 20 مؤرخ في 2000 لسنة 61اضف بالقانون عدد 

على المحال له اذا كان لاصل التجاري مثقلا برهون مرسمة ان يعلم بواسطة عدل منفذ في اجل خمسة عشر يوما من تاريخ 

  .المحل المعين في تقييد كل منهم لبيان مالهم من الاعتراضات ن فيالعقد الدائنين السابقين المقيدي

  

  القسم الثاني

  في كراء الاصل التجاري

  

  229مادة 

بالرغم عن كل شرط مخالف فان كل عقد او اتفاق يقتضي تسليم المالك اصلا تجاريا في الكل او البعض على وجه الكراء 

  .يكون خاضعا للاحكم الآتية

  

  230مادة 

المستغل التجاري مقابل اداء الكراء للمالك وتكون التبعة عليه في مباشرة استغلال الاصل  مكتري ان يتحمل بتكليفعلى ال

  .التجاري

  .التجاري صائرا له بوجه الاحالة او الكراء الثاني ولا يعتبر كراء المحل

  

  231مادة 

  .خصوص تسجيل اسمه بالسجل التجاريتكون للمكتري صفة التاجر ويكون خاضعا لجميع واجباته ويجب عليه بال

وكل عقد يتضمن كراء الاصل التجاري يجب اشهاره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابرامه بنشر ملخص منه مع بيان "

  ".الرهون والدائنين المرسمين ان وجدوا وذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين حداهما باللغة العربية



  ) .2000 جون لسنة 20 مؤرخ في 2000 لسنة 61بالقانون عدد نقحت (

ويجب على المكتري في نفس الاجل ان يقوم بتسجيل اسمه بالسجل التجاري او بتنقيح تقييده الشخصي به مع الاشارة 

  .الصريحة الى ايجار الاصل التجاري

  

  232مادة 

تجاري كالمكاتيب او طلبات توريد السلع او القائمات المحررة يجب على المكتري ان يبين بجميع الوثائق المتعلقة بنشاطه ال

  .فيها صفته كمكتر للاصل التجاري

  .وكل مخالفة لاحكام الفقرة لسابقة يعاقب مرتكبها بخطية مدنية لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز العشرة دنانير

  

  233مادة 

 ابرام عقد الكراء بحلول استحقق الديون المترتبة على لمكري يجوز للمحكمة التي بدائرتها الاصل التجاري ان تصرح عند

  .من جراء استغلاله اذا رأت ان الكراء يعرض استيفاءها للخطر

ويجب القيام بالدعوى في هذا الشأن في ظرف ثلاثة اشهر من تاريخ اشهار عقد الكراء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

  .هذا الاجلوالا سقط الحق في اقامتها بفوات 

  

  234مادة 

يكون المكري مسؤولا بالتضامن مع المكتري الى تاريخ اشهار عقد الكراء بالديون المترتبة على هذا الاخير في مدة مبشرته 

  .التجاري لاستغلال الاصل

  

  235مادة 

 القضاء النيابة عنه  المذكور اعلاه على عقود الكراء التي يبرمها الاشخاص الذين يوكل لهم234لا تنطبق احكام الفصل 

  .بشرط ان يكونوا ماذونين بابرام لعقود المذكورة من السلطة التي عهدت لهم بالنيابة عنها

  

  القسم الثالث

  في رهن الاصل التجاري

  

  236مادة 

  .يجوز رهن الاصول التجارية على ان يكون على الاقل مستوفيا للشروط وجاريا على الاوضاع المقررة فيما يلي

  .رهن الاصل التجاري للدائن المرتهن الحق في التنازل له عنه مقابل ما له من ديون وعلى نسبتهالا يخول 

  

  237مادة 



لا يجوز ن يشمل رهن الاصل التجاري من الاجزاء التابعة له الا عنوان المحل والاسم التجاري والحق في الاجارة 

لات التي تستعمل في استغلال المحل وبراءات الاختراع والحرفاء والسمعة التجارية والاثاث التجاري والمعدات والآ

والرخص وعلامات المعمل او التجارة والاشكال والنماذج الصناعية وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والادبية او 

  .الفنية المرتبطة به

بعد العقد تكون مشمولة بالرهن كالبراءات واذا شمل لرهن براءات الاختراع فان الشهادة الاضافية المنطبقة عليها والحادثة 

  .الاصلية ذاتها

واذا لم يعين صراحة وعلى وجه الدقة في العقد ما يتناوله الرهن فنه لا يكون شاملا الا العنوان والاسم التجاري والحق في 

  .الاجارة والحرفاء والسمعة التجارية

  .الفروع ببيان مراكزها على وجه الدقة واذا احتوى الرهن على الاصل التجاري وفروعه فيجب تمييز

  

  238مادة 

  .القانون يثبت الرهن بعقد رسمي او بعقد بخط اليد مسجل طبق

ويتقرر وجود الامتياز المترتب عن الرهن لمجرد تقييده بالدفتر العمومي الذي يمسك بكتابة المحكمة التي يقع بدائرتها 

  .الاصل التجاري

 نفسها بكتابة المحكمة التي يقع بدائرتها كل فرع من فروع الاصل التجاري التي شملها التقييد على الصورة ويجب اجراء

  .الرهن

  

  239مادة 

  .»يجب جراء التقييد في شهر من تاريخ العقد والا كان الرهن باطلا«

  2000 جوان 20 مؤرخ في 2000 لسنة 61نقحت بالقانون عدد 

  .مسك بهذا البطلانويجوز لكل ذي مصلحة وان يكن المدين نفسه ان يت

  . من هذه المجلة463 و462وفي حالة التفليس تطبق على رهن الاصول التجارية الاحكام الواردة بالفصلين 

  

  240مادة 

المرتهنين المقيدين في يوم واحد رتبة  يجري ترتيب الدائنين المرتهنين على حسب تتابع تواريخ تقاييدهم ويكون للدائنين

  .واحدة متساوية

  

  الثالثالباب 

  في الاحكام المشتركة بين بيع الاصل التجاري ورهنه

  

  241مادة 



في حالة نقل الاصل التجاري تصبح الديون المقيدة مستحقة الاداء بحكم القانون اذا لم يقم مالك الاصل التجاري بتوجيه 

كل منهم قبل النقل بخمسة عشر مكاتيب مضمونة الوصول مع الاخطار بالتبليغ الى الدائنين المقيدين في المحل المختار ل

  .التجاري وبالمركز الجديد لذي يريد ان يقيمه به يوما على الاقل لاخطارهم برغبته فينقل الاصل

ويجب على البائع او الدائن المرتهن في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره او الخمسة عشر يوما التالية لعلمه بالنقل 

يد الثابت له على المركز الجديد الذي نتقل اليه الاصل التجاري ويجب عليه ايضا اذا تم نقله ان يطلب التنصيص بهامش التقي

الى دائرة محكمة اخرى ان يطلب اعادة تقييده الاول في تاريخه الاصلي بسجل المحكمة التي نقل اليها مع بيان مركزه 

  .الجديد

ان يسقط حق امتياز الدائن المقيد اذا ثبت انه تسبب بتقصيره وفي وفي حالة اهمال الاجراءات المقررة بالفقرة السابقة يمكن 

  .التجاري الحق الضرر بغير المتعاقدين الذين وقع تغليطهم في الوقوف على الحالة القانونية للاصل

قة الاداء واذا نقل الاصل التجاري بدون موافقة البائع او الدائن المرتهن فيمكن ان تصبح بذلك الديون المترتبة لهما مستح

  .متى تسبب عن النقل نقص في قيمة الاصل التجاري

  .ويمكن ان ينجز عن تقييد رهن استحقق الديون السابقة عنه في الحال اذا كانت مترتبة عن استغلال الاصل التجاري

لمبينة بالفقرة ان الدعاوى المتعلقة بطلب سقوط الاجل المقامة طبقا للفقرتين السابقتين تكون خاضعة لقواعد الاجراءات ا

  . الآتي ذكره243الثامنة من الفصل 

  

  242مادة 

  2000 جوان 20 مؤرخ في 2000 لسنة 61نقح بالقانون عدد 

اذا قام المالك بدعوى فسخ عقد كراء المحل الذي يستغل فيه اصل تجاري وجب عليه تقديم شهادة في عدم وجود او قائمة 

  . من هذه المجلة216بالفصل في التقاييد الموجودة وفقا للصيغ المقررة 

واذا كان الاصل التجاري مثقلا بقيود مرسمة وجب على مالك المحل اعلام الدائنين المرسمين بمقراتهم المختارة بتقييدهم 

  .بواسطة عدل منفذ والا كانت الدعوى باطلة

  .ولا يجوز ان يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الاعلام

المختارة ويتم ذلك بواسطة عدل  ائيا الا بعد شهر من تاريخ اعلام الدائنين المرسمين بمقراتهمولا يصبح الفسخ بالتراضي نه

  .منفذ

  . من هذه المجلة245احكام الفصل  المدة يجوز لكل دائن مقيد ان يطلب بيع الاصل التجاري طبق وفي هذه

  

  243مادة 

عرض لهذا الاجراء ان يطلبا من المحكمة التي يقع بدائرتها يجوز لكل دائن اذا كان يباشر اجراء عقلة تنفيذية وللمدين الم

  .التجاري الاذن ببيعه جملة مع المعدات والسلع التابعة له الاصل

التجاري  وتقرر المحكمة بطلب من الدائن القائم بالتتبع انه اذا لم يدفع المدين ما عليه في الاجل المعين له يقع بيع الاصل

  .244لك بعد اتمام الاجراءات المقررة بالفصل نزولا عند رغبة الدائن وذ

  .الدائن الاذن ببيع الاصل التجاري في اثناء نشر النازلة المقدمة من المدين ويكون الامر بالمثل اذا طلب



واذا لم يطلب الدائن الاذن بالبيع تقرر المحكمة تعيين الاجل الذي يجب في اجراء البيع المطلوب من المدين على حسب 

 الآتي ذكره وتؤذن مع ذلك بأنه اذا لم يباشر المدين البيع في الاجل المحدد له يقع التمادي 244ع المقررة بالفصل الاوضا

  .على اجراءات العقلة التنفيذية ابتداء من اخر اجراء وقفت عنده

وح للمزايدة وتضبط ادارة الاصل التجاري وتعين السعر الافتتاحي المطر المحكمة عند الاقتضاء من يتولى مؤقتا وتكلف

الشروط الاساسية التي يجب اتمام البيع على مقتضاها وتعهد باجراء البيع الى المغمور العمومي الذي يباشر تحرير كراس 

  .الشروط

واذا ظهر من المفيد القيام باجراءات اشهار استثنائية وجب ذكرها في الحكم او ان اهمهلا الحكم فيمكن صدور الاذن بها 

  .المحكمة ر على عريضة من رئيسبمقتضى قرا

ويجوز للمحكمة ان تأذن بحكمها للشخص القائم بالتتبع اذا لم يكن هنالك دائن مقيد او معارض وبشرط طرح المصاريف 

  .الممتازة لمن له الحق فيه بان يقبض الثمن مباشرة مقابل توصيل منه

سب الحال ويطرح من دينه ما قبضه منه و انه لا يتسلم من امام من المبتت له واما من المأمور العمومي المباشر للبيع بح

  .الثمن الا بقدر دينه اصلا وفوائض ومصاريف

ويجب ان يصدر الحكم في خلال الشهر الذي يلي تاريخ تقييد النازلة ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ طبقا لمسودة الحكم قبل 

 ان تصدر حكمها في خلال خمسة واربعين يوما ويكون حكمها قابلا تسجيله واذا وقع استئنافه وجب على محكمة الاستئناف

  .للتنفيذ طبقا لمسودة الحكم قبل تسجيله

  »وعلى المأمور العمومي المخول له ذلك قانونا مباشرة اجراءات البيع في ظرف اقصاه ستون يوما من تاريخ التعهد«

  2000ن  جو20 مؤرخ في 2000 لسنة 61اضيف هذه الفقرة بالقانون عدد 

  

  244مادة 

ويجوز بالمثل للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الاصل التجاري ان يحصلا على الاذن ببيع الاصل التجاري الذي 

  .يضمن ما لهما من ديون بعد ثمانية ايام من التنبيه بالدفع على المدين وعلى الحائز التجاري عند الاقتضاء بدون جدوى

ة التي بدائرتها الاصل التجاري وتصدر حكمها على مقتضى الشروط المقررة بالفقرات الخامسة ويرفع الطلب للمحكم

  .والسادسة والسابعة والثامنة من الفصل المتقدم

  

  245مادة 

المحل  على الدائن القائم بالتتبع ان ينبه على مالك الاصل التجاري والدائنين المقيدين الذين سبق تقييدهم الحكم بالبيع في

لمختار في تقييد كل منهم وذلك قبل البيع بخمسة عشر يوما على الاقل للاطلاع على كراس الشروط وبيان ما لهم من ا

  .الاعتراضات او الملاحظات ولحضورهم للتبتيت متى شاءوا

لتجاري مع ويكون البيع بعد عشرة ايام على الاقل من وضع المعلقات المتضمنة لاسم الشخص القائم بالتتبع ومالك الاصل ا

بيان حرفة كل منهما ومقره والحكم الصادر بالبيع والمحل المختار بمكان المحكمة التي بدائرتها الاصل التجاري والعناصر 

المختلفة التي يتكون منها الاصل التجاري ونوع اعماله التجارية وموقعه الافتتاحي والمكان واليوم والساعة التي يحصل فيها 

  .ر المكلف بالبيع والمحرر لكراس الشروط ومقرهالتبتيت واسم المأمو



التجاري قائما في  وتوضع هذه المعلقات وجوبا بسعي من المأمور المكلف على الباب الرئيسي للمحل واذا كان الاصل

اري وعلى منطقة البلدية فيكون وضعها بادارة البلدية والا بالمعتمدية وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي بدائرتها الاصل التج

  .باب مكتب المأمور المكلف

  .ينشر هذا الاعلان كذلك قبل البيع بعشرة ايام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وباحدى الجرائد اليومية

  .الاشهار بالطريقة المتقدمة ويجب التنصيص بمحضر البيع على وقوع

 في اوجه الطعن ببطلان اجراءات البيع المتقدمة عنويفصل عند الاقتضاء رئيس المحكمة التي بدائرتها الاصل التجاري 

البتة وفي المصاريف ويجب القيم بالمعارضة بأوجه البطلان قبل البتة بثمانية ايام على الاقل والا سقط الحق في القيام بها 

  . على قرار الرئيس243وتنطبق احكام الفقرة الثامنة من الفصل 

  

  246مادة 

الوفاء بدين مرتبط باستغلال الاصل التجاري اذا صدر حكمها بالاداء تأذن بحكمها  ظر في طلبيجوز للمحكمة المتعهدة بالن

التجاري اذا طلب منها الدائن ذلك وتصدر حكمها على الشروط المبينة بالفقرتين الخامسة والسادسة من الفصل  ببيع الاصل

  .رة عدم الوفاء بالدين وتحدد الاجل الذي بانقضائه تمكن مواصلة اجراءات البيع في صو243

 على البيع المأذون به من المحكمة في خصوص هذه 245 واحكام الفصل 243وتنطبق احكام الفقرة الثامنة من الفصل 

  .الصورة

  

  247مادة 

اذا لم يقم المبتت له بالشروط الواجبة عليه بمقتضى البتة فيعاد بيع الاصل التجاري بابطال المزايدة الاولى على حسب 

  .245ضاع المقررة بالفصل الاو

ويكون الناكل في البيع ملزما تجاه دائني البائع والبائع نفسه بالنقص الذي بين الثمن الذي يثبت به المبيع له والثمن الحاصل 

  .البيع الجديد وليس له المطالبة بما عسى ان يزداد في ثمن البيع الجديد من

  

  248مادة 

التجاري المثقل بقيود كل على حدة اذا كان طلب البيع  صر التي يتكون منها الاصللا يجوز بيع واحد او اكثر من العنا

 بموجب عقلة تنفيذية او على مقتضى الشروط التي تضمنها هذا الباب الا بعد عشرة ايام على الاقل من تاريخ اخطار

المحل المختار المعين لكل منهم بالتقييد الدائنين الذين اتموا تقييدهم قبل الاخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الاقل في 

 دعوى للمحكمة التي بدائرتها الاصل الخاص به ويمكن في مدة العشرة ايام لكل دائن مقيد حل اجل دينه و لم يحل ان يرفع

الشخصية على وفق الاحكام  التجاري بطلب صدور الاذن ببيع جميع عناصره نزول عند رغبة القائم بالدعوى او رغبته

  . المذكورة سابقا245 – 244 – 243ينة بالفصول المب

التجاري وفي وقت واحد اما بتعيين سعر افتتاحي لكل واحد من المقومات المبيعة  ويحصل بيع المعدات والسلع مع الاصل

  .او بأثمان متمايزة اذا ورد بكراس الشروط ما يوجب على المبتت له تسلمها بالثمن الذي يقدره الخبراء

  . الثمن على مختلف عناصر الاصل التجاري التي لم يترتب عليها تقييد بامتيازويجب تجزئة



 ولا ينطبق هذا الفصل في حالة طلب اجراء البيع على مقتضى النصوص المتعلقة ببيع لعربات او الجرارات الاتية مع 

  .تأجيل ثمنها او برهن الآلات ومعدات التجهيز

  

   249مادة 

 – 244 – 243 – 194ة بالسدس اذا حصل البيع في الصور وعلى الاوضاع المقررة بالفصول لا تقبل زيادة على المزايد

  .257 و256 – 255 – 254 – 252 – 251 – 248 – 246 – 245

  

  250مادة 

  .يتبع امتياز البائع او الدائن المرتهن الاصل التجاري حيثما وجد

 – 244 – 243 – 194ع الاوضاع وعلى الطريقة المبينة بالفصول اذا لم يحصل بيع الاصل التجاري بالمزايدة العلنية باتبا

 فيجب على المشتري الذي يرغب في وقاية نفسه من مطالبة الدائنين 257 و256 – 254 – 252 – 248 – 246 – 245

و في خلال خمسة المقيدين ان يخطر جميع الدائنين المقيدين في المحل المختار المعين لكل منهم في تقييده قبل قيامهم عليه ا

   :عشر يوما من التنبيه عليه بالدفع والا سقط حقه في الضمان على ان يكون هذا الاخطار شاملا للبيانات الاتية

 اسم البائع ولقبه ومقره مع بيان الاصل التجاري بدقة ومحتوياته واثمان العناصر المعنوية والمعدات والسلع كل على – 1

لاصل التجاري في حلة انتقال ملكيته بدون عوض او بالمعاوضة والتحملات المالية المطلوبة حدة او ذكر القيمة المقدرة ل

  .منه والنفقات ومصاريف العقد التي بذلها المشتري

 السابقة والتقاييد المرسمة وفي الوادي  جدول منقسم الى ثلاثة اودية يذكر في الوادي الاول تواريخ البيوع او الرهون– 2

دائنين المقيدين ومقر كل منهم وفي الوادي الثالث مبلغ الديون المقيدة مع تصريح المشتري باستعداده لدفع الثاني اسم ال

  .الديون المقيدة حالا بقدر الثمن الذي بذله بدون ميز بين الديون المستحقة الاداء او غير المستحقة له

  .ة التي يقع بها الاصل التجاريويجب ان يتضمن الاخطار ايضا تعيين المقر المختار بدائرة المحكم

واذا شمل عقد الشراء الذي احرز عليه المالك الجديد عناصر مختلفة لأصل تجاري واحد بعضها مثقلا بقيود والبعض الاخر 

خلوا منها وكانت كائنة بدائرة محكمة واحدة او خارجها ووقع تفويته جملة بثمن او بأثمان متغايرة فيجب ذكر كل عنصر 

  .لاخطار المذكور بتجزئة الثمن الجملي المنصوص عليه بالعقد على اختلافها اذا اقتضى الامر ذلكمنها في ا

 منطبقا ان يطلب الاذن ببيعه بالمزايدة العلنية على ان 249يجوز لكل دائن له قيد على اصل تجاري اذا لم يكن لفصل 

يقدم ضامنا عنه لدفع اثمان المقومات والتحملات المالية يعرض رفع ثمنه الاصلي ما عدا المعدات والسلع بمقدار العشر وان 

  .195الكافية على الدفع وفقا للفصل  او ان يثبت ان له القدرة

المشتري وللمدين المالك السابق للاصل التجاري في ظرف  ويجب صدور اعلان بالاذن المذكور بعد توقيعه من الدائن الى

 كر واستدعاؤهما لدى المحكمة للنظر اذا قام نزاع في صحة المزايدة وفي جدارةالذ خمسة عشر يوما من الاخطارات السالفة

الضامن بالقبول او قدرة المزايدة على الدفع والاذن ببيع الاصل التجاري مع المعدات والسلع التابعة له عن طريق المزاد 

لى عقد الشراء او عقد الكراء و احالته والا العلني والزام المشتري المزاد عليه باطلاع المأمور العمومي المكلف بالبيع ع

  .الدائن في الطلب سقط حق

  



  252مادة 

التجاري من تاريخ اعلان المزايدة له اذا تم تحويره به ولا يمكن له  يصبح المشتري مؤتمنا بحكم القانون على ادارة الاصل

 رئيس المحكمة في كل طور من اطوار حينئذ سوى مباشرة اعمال الادارة على انه يجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب من

  .الاجراءات تكليف شخص اخر بالادارة

  

  253مادة 

المزايد  يحق لكل دائن مقيد او معارض عند صدور الاعلان بالمزايدة احلال غيره محله في مباشرة اجراءات البيع اذا اهمل

د وان دفع مبلغ المزايدة ان يحول دون وقوع ولا يجوز للمزاي. دعواه بطلب البيع في خلال شهر من تاريخ حصول المزايدة

  .البتة العلنية بتنازله عن البيع الا اذا وفقه جميع الدائنين المقيدين

  

  254مادة 

على المزايدة ان يسعى في القيام بالواجبات الخاصة بالاجراءات وبالبيع وان اهملها فيكون الدائن المقيد او المشتري ملزوما 

 مع تحمله بجميع التتبعات ويبقى تعهد الضامن فيه قائما على حسب القواعد المقررة بالفقرات الخامسة بها على نفقة المزايدة

  .248 والفقرة الربعة من الفصل 245 و244 والفصلين 243والسادسة والسابعة والثامنة من الفصل 

  

  255مادة 

  .اذا لم تحصل مزايدة بتت المبيع للدائن المزايد

  

  256مدة 

مبتت له ان يتسلم المعدات والسلع الموجودة بالمحل عند تحويزه به بالثمن الذي يقدره اهل الخبرة بالتراضي او يجب على ال

  .عن اذن الحاكم بحضور كل من المشتري المزاد عليه وبائعه والمبتت له

نه النفقات ومصاريف عقد ويكون ملزوما علاوة على الثمن الذي بذله في التبتيت له بان يدفع للمشتري الذي انتزع الحوز م

  .شرائه مع مصاريف الاخطار والتقييد والاشهار وبان يدفع المصاريف الناشئة عن البيع الثاني لمن كان له الحق فيها

  

  257مدة 

  . على البيع والبتة الحاصلة بعد حدوث زيادة على مزايدة247ينطبق الفصل 

  

  258مادة 

الرجوع على البائع كما  مبيع بعد اعادة عرضه على البيع بموجب الزيادة الحق فييكون للمشتري المزاد عليه اذا تبتت له ال

المترتب على الزائد ابتداء من  يخول له القانون مطالبته بان يدفع له ما زاد عن الثمن المنصوص عليه بعقدة البيع والفائض

  .تاريخ كل دفعة من الدفعات

  



  الباب الرابع

  في توزيع الثمن على يد القضاء

  

  259مادة 

اذا حدد ثمن البيع نهائيا بالنسبة لجميع عناصر الاصل التجاري واذا لم يحصل الاتفاق بين الدائنين على توزيع الثمن 

بالتراضي بينهم وجب على المشتري بعد التنبيه عليه من احد الدائنين وفي ظرف خمسة عشر يوما من هذا التنبيه ان يؤمن 

من وما زد عليه كلما حل اجل دفعه بصندوق الودائع والامانات الى الوقت الذي تصبح فيه الجزء المستحق الاداء من الث

قائمة التوزيع محررة نهائيا بالنظر للمعارضات المعلنة للمشتري المذكور والتقاييد المترتبة على الاصل التجاري او على 

  .التي سبق اخطاره بها عناصره المختلفة واحالات الديون

 السندات التجارية الممثلة للجزء الذي لم يحل اجل 243لمكلف بالادارة المعين طبقا للفصل  ن يودع بين يديكما يلزمه ا

ايداع قائمة التوزيع  الاقتضاء مقدار كل جزء من الثمن معلق على جل يكون مستحق الاداء بعد تاريخ دفعه من الثمن وعند

  .على حسب مواعيد استحقاقه

  

  260مادة 

 او البائع او أي دائن بكتابة المحكمة نظيرا من شهادة التأمين وبيانا للمعارضات المعلنة له وكشفا للقيود يودع المشتري

  .الموظفة على الاصل التجاري

 ويقدم طلبه الى الرئيس فيعين حاكما لاحضار الدائنين لديه ويسمي له محافظا لمساعدته عند الاقتضاء على القيام بالاعمال

الحصول على تأمينه كلما حل اجل  الثمن والسعي في  او على اية حال لاستيفاء ما عسى ان يتبقى من261المقررة بالفصل 

  .دفعه

واذا لم يقم المشتري بدفع ما عليه وايداع ما يلزمه من المؤيدات سواء بصندوق الودائع والامانات او بين يدي المحافظ 

لوسائل القانونية ولو ادى به الامر الى ن يطلب من الحاكم الاذن ببيع فيكون من واجب هذا الاخير ارغامه على ذلك بجميع ا

  .الاصل التجاري

  

  261مادة 

ويتولى الحاكم المكلف في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع الحجج بكتابة المحكمة تعيين اليوم الذي يجب فيه على 

  .الدائنين تقديم طلبتهم في المحاصة

البائع والمشتري والدائنين بمكاتيب مضمونة الوصول مع الاخطار بالتبليغ في  ر الى كل منويوجه الكتاب دعوة بالحضو

  .المحل المختار من كل منهم بتقييده او معارضته او عقد البيع

 الجديد –التجاري الذي يتعين توزيع ثمنه وموقعه واسم مالكه القديم  ويجب ان يتضمن هذا الاستدعاء بيان نوع الاصل

ومقرهما ومقدار المبلغ المعد للتوزيع ويوم وساعة ومكان الاجتماع وقائمة مختصرة مشتملة على المعارضات ولقبهما 

المعارضات والتقاييد كل ذلك مع الاشارة الى لزوم الحضور لدى  المطلوبة لكل دائن اعتمادا على والتقاييد تذكر بها المبالغ



بالحجج المؤيدة له مبينا به المحل المختار بدائرة المحكمة ويجب ان المحاصة بين يديه مرفوا  الحاكم وايداع طلب في

  .يتضمن الاستدعاء صراحة التنصيص على ان الدائنين الذين لم يدلوا بطلبهم في المحاصة لن يشملهم التوزيع

ل ثلاثين يوما ويجب توجيه الاستدعاء قبل موعد الاجتماع بعشرين يوما على الاقل ويجب ان ينعقد هذا الاجتماع في خلا

  .على الاقل وستين يوما على الاكثر من تاريخ ايداع الحجج بكتابة المحكمة

المدة المذكورة يمكن لكل دائن وان لم يكن معارضا او مقيدا ان يقدم لكتابة المحكمة مع الادلاء بمؤيداته طلبا  وفي اثناء

ل يجب عليه ان يسلم حججه للحاكم المكلف في اثناء بالمحاصصة يتضمن بيان مقره المختار بدائرة المحكمة وعلى كل حا

  .الاكثر الاجتماع على

  

  262مادة 

يرأس الحاكم المكلف اجتماع الدائنين ويمكن له متى رأى فائدة في ذلك الاستعانة بالمحافظ الذي يعينه له رئيس المحكمة 

  .التحرير قائمة لتوزيع واجراء أي عمل من اعمال التوزيع

ين للاجتماع يعقد الحاكم المكلف محضرا بحضور الخصوم وتسليم طلبات المحاصة والحجج ويثبت به وقوع وفي اليوم المع

استدعاء الدائنين المقيدين او المعارضين ويتلقى ملاحظات الخصوم والحاضرين او وكلائهم ويصرح بسقوط حق الدائنين 

ذا حصل الاتفاق على كيفية لتوزيع وجب على الحاكم عقد المحاصة وا الذين لم يدلوا في الاجل بما وجب عليهم للدخول في

  .محضر بالمحاصة في توزيع الثمن بالتراضي

  

  263مادة 

 فالحاكم المكلف يودع بكتابة المحكمة 262اذا لم يحصل الاتفاق على التوزيع وفقا للشروط المقررة بالفقرة الثانية من الفصل 

  .اجل دفعها من الثمن يضا الاقساط التي لم يحلفي خلال خمسة عشر يوما لائحة توزيع تشمل ا

واذا م يكن للدائنين الممتازين بموجب رتبتهم نصيب في توزيع الجزء المستحق من الثمن فيجب محاصتهم على حسب 

ترتيب درجاتهم في المتحصل من اولى المبالغ التي سيحل اجلها واما الدائنون المجردة فيحاصون في كل الاقساط التي يحل 

  .جلها فيما بعد على نسبة مبلغ ديونهما

  

  264مادة 

في الثمانية ايام الموالية لايداع اللائحة المذكورة بكتابة المحكمة ينبه على الدائنين بمكاتيب مضمونة الوصول مع الاخطار 

ا بعقد البيع بان لهم بالتبليغ في مقرهم المختار المعين منهم بمطالب المحاصة وعلى البائع والمشتري في المقر المعين منهم

اجلا قدره عشر يوما للاطلاع بكتابة المحكمة وبدون مصاريف على لائحة التوزيع ومطالب المحاصة ولحجج المرفقة بها 

  .ولابداء ما لهم عند الاقتضاء من وجوه المعارضة في مشروع التوزيع

  .موتضمن المناقضات في اسفل لائحة التوزيع يوقع عليها اصحابها او وكلائه

ويجوز لكل دائن ان يتسلم على نفقته من الكاتب نسخة او مختصرا من لائحة التوزيع ومطالب المحاصة والحجج المرفقة 

  .265بها او تقرير الحاكم المكلف المنصوص عليه بالفصل 



 او المشتري وبانقضاء اجل الخمسة عشر يوما واذا لم تظهر اية معارضة من احد الدائنين الطالبين للمحاصة او البائع

  .فتصبح التسوية نهائية بحكم القانون وان لم يحضر البائع

المعدة للتوزيع  الحاكم بالغاء التقاييد والمعارضات المتسلطة على المبلغ القضائية بالامتياز ويصرح وتطرح المصاريف

  .كمة لتسليم انصبائهمويأذن ايضا بتسليم جداول المحاصة للدائنين المستثارين الذين يجب دعوتهم من كاتب المح

ويجوز وان كانت هناك معارضة تحرير تسوية وقتية باجراء توزيع جزئي لصالح احد الدائنين اذا كانت له الاولوية على 

  .الترتيب او مبلغ دينه ولو كانت هناك معارضة غيره واذا لم يقم نزاع بشان درجته في

  

  265مادة 

 ة من الحاكم المكلف وجب عليه ان يودع بكتابة المحكمة تقريرا فياذا وقعت معارضة في لائحة التوزيع المقرر

الممنوح للخصوم لابداء معارضتهم ويحيلهم على المحكمة  الاجل المعارضات في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء

ليهم الكاتب قبل المقر المختار لكل منهم بمكاتيب مضمونة الوصول مع الاخطار بالتبليغ يوجهها ا ويجب اخطارهم في

  .الجلسة بثمانية ايام على الاقل

  

  266مادة 

اذا كان الحكم في المعارضات قابلا للاستئناف فتتولى محكمة الاستئناف الفصل فيها في خلال شهر من تاريخ الاعلان 

  .بالحكم الابتدائي

  

  267مادة 

 اذا وقع استئناف ففي الثمانية ايام التي تلي تاريخ الموالية لأجل الاستئناف او الثمانية ايام يجب على الحاكم المكلف في

صدور الحكم الاستئنافي ان يحرر قائمة نهائية بترتيب الديون التي شملتها المحاصة اصلا وفوائض ومصاريف وذلك على 

  .264لفصل  حسب درجاتها ثم يجري العمل بها هو مقرر بالفقرة الخامسة من

  .يب من تاريخ صدور الحكم الاستئنافيالمعين للقيام بالتعق ويبتدئ الاجل

  

  268مادة 

تسلم جدول الترتيب في المحاصة من صندوق الودائع والامانات بالنسبة للمبالغ المؤمنة لديه ومن المحافظ بالنسبة الى المبالغ 

  .رتيب الدائنينالتي يجب عليه قبضها ودفعها للدائنين على حسب درجاتهم في ترتيب حقوقهم المعترف لهم بها في قائمة ت

  .المحافظ ويجب ان تودع السندات لتجارية الممثلة للجزء من الثمن المؤجل دفعه بين يدي

  .السندات التجارية المودعة عنده بطريق الخصم ان ان يدفعها لاداء دين من الديون ويجوز للمحفظ ان يحيل

  .بة للجزء المستحق من الثمنكما يجب عليه ان يجدد تقييد امتياز البائع قبل سقوط حقه فيه بالنس

  

  الكتاب الثالث

  في الكمبيالة وسند الامر والشيك



  الباب الاول

  في الكمبيالة

  القسم الاول

  في انشاء الكمبيالة وصيغتها

  

  269مادة 

  يعتبر القانون الكمبيالة عملا تجاريا مهما كان الاشخاص المتعاملون بها وتحتوي على

  تحريره ند باللغة المستعملة في الس ذكر كلمة كمبيالة في نص– 1

   التوكيل المجرد المطلق بدفع مبلغ معين– 2

  - المسحوب عليه– اسم من يجب عليه الدفع – 3

   بين اجل الحلول– 4

   بيان المكان الذي يجب فيه الدفع– 5

   اسم من يجب له الدفع او من يكون الدفع بأمره– 6

   السند بيان التاريخ والمكان اللذين انشئ فيهما– 7

  )الساحب( توقيع منشئ السند – 8

  : البيانات المذكورة بالفقرات المتقدمة فلا يعد كمبيالة الا في الاحوال المعينة بالفقرة الآتيةاذا خلا السند من احدى

فع فان ان الكمبيالة التي لا تحتوي على بيان الحلول تعتبر واجبة الاداء بمجرد الاطلاع عليها اذا لم يعين مكان خاص للد

  .المسحوب عليه يعد محلا للدفع وفي الوقت نفسه مقرا للمسحوب عليه المكان المبين بجانب اسم

  .ان الكمبيالة التي لم يذكر بها مكان انشائها تعتبر متلزما بها في المكان المبين بجانب اسم الساحب

  

  270مادة 

  .قد تكون الكمبيالة محررة لأمر الساحب نفسه

  .حوبة على الساحب كما يمكن ان تكون مسحوبة لحساب اجنبيويمكن ان تكون مس

  .ويمكن ان يشترط بها الدفع في مقر اجنبي او في الموطن الذي به مقر المسحوب عليه او في موطن آخر

  

  171مادة 

 الكمبيالة من يمكن الساحب الكمبيالة الوجبة الدفع عند الاطلاع او بعد مدة من الاطلاع يشترط فائضا على المبلغ واذا كانت

  .المذكور يعد لاغيا غير هذين الصنفين فان الشرط

  .الكمبيالة اذا لم يعين تاريخ آخر وتجري الفوائض ابتداء من تاريخ

  

  272مادة 



ان الكمبيالة التي يكتب فيها المبلغ بالاحرف الكاملة وبالارقام معا لا تكون معتمدة عند وجود فرق بينهما الا في المبلغ 

  .الاحرف الكاملةالمكتوب ب

ان الكمبيالة التي يكتب مبلغها مرارا عديدة سواء بالاحرف الكاملة او بالارقام تكون معتمدة عند وجود فرق بينها الا في اقل 

  .مبلغ يذكر بها

  

  273مادة 

قوق التي يختص بها  لهم بدون ان ينال ذلك من الحان الكمبيالة التي يلتزم بها القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة

  . من مجلة الالتزامات والعقود13كل من الطرفين على مقتضى الفصل 

اذا كانت الكمبيالة محتوية على توقيعات من اشخاص ليست لهم اهلية الالتزامات بموجبها او على توقيعات مزورة او 

اص الذين وضعوا توقيعهم على منسوبة لأشخاص وهميين او على توقيعات ليس من شأنها لأي سبب اخر الزام الاشخ

  .الكمبيالة او وقعوا عليها باسمهم فان ذلك لا يمنع من ان تكون التزامات الموقعين الآخرين ماضية عليهم

كل من وضع توقيعه على كمبيالة كنائب عن شخص لم يكن له توكيل منه بذلك يكون متلزما شخصيا بمقتضى هذه الكمبيالة 

الذي  ويجري الامر بالمثل بالنسبة للوكيل. س الحقوق التي كان لموكله المزعوم ان يحصل عليهوتكون له ان قام بالدفع نف

  .يتجاوز حدود وكالته

  

  274مادة 

  .الساحب يضمن القبول والدفع ان

  .ويمكن له ان يعفي نفسه من ضمان القبول وكل شرط يقضي باعفائه من ضمان الدفع يعد لاغيا

  

  القسم الثاني

  في المؤونة

  

  275ادة م

المؤونة على الساحب او على الشخص الذي تسحب لحسابه الكمبيالة وهذا لا يمنع من بقاء الساحب لحساب غيره ملتزما 

  .شخصيا للمظهرين والحامل فحسب

وتكون المؤونة عند حلول اجل دفع الكمبيالة اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او لمن سحبت لحسبه بمبلغ يساوي على 

  . مبلغ الكمبيالةالاقل

  .تنقل ملكية المؤونة قانونا الى حملة الكمبيالة على التعاقب

  .ان القبول قرينة على وجود المؤونة

  .وهذا المقبول مثبت لوجودها بالنظر للمظهرين

القبول او لم يحصل ان يثبت في حالة الانكار ان المسحوب عليه كان لديه المؤونة عند  وعلى الساحب وحده سوء حصل

  .الحلول والا لزمه ضمنها حتى ولو ان الاحتجاج قد اقيم بعد الآجال المعينة



  

  القسم الثالث

  في التظهير

  

  276مادة 

  .كل كمبيالة وان لم يشترك فيها صراحة سحبها لأمر تكون قابلة للانتقال بطريقة التظهير

 يكون السند قابلا للانتقال الا بصيغة الاحالة  او عبارة مماثلة فلا- ليس لامر–الكمبيالة كلمات  واذا ادرج الساحب في نص

  .العادية والنتائج المترتبة عليها

ويمكن ان يكون التظهير حاصلا لصالح المسحوب عليه سواء اكان قابلا للسند او لا او لصالح الساحب او أي ملتزم اخر 

  .سواه وهؤلاء الاشخاص يمكنهم ان يظهروا الكمبيالة من جديد

  .تظهير مجردا ومطلقيجب ان يكون ال

  .وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد لاغيا

  .ان التظهير الجزئي باطل

  .والتظهير المشترك للحام يعد بمثابة تظهير على بياض

يجب ان تكون التظهير على الكمبيالة ذاتها او على ورقة ملحقة بها أي المضافة ويجب ان يكون مشتملا على توقيع المظهر 

 في التظهير الشخص المستفيد منه او ان يقتصر على توقيع المظهر لا غيره وهو تظهير على بياض وفي ويجوز ان لا يعين

  .هذه الحالة الاخيرة لا يكون التظهير صحيحا الا اذا كان على ظهر الكمبيالة او على المضافة

  

  277مادة 

  .ان التظهير تنتقل بمقتضاه جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة

  :التظهير على بياض فانه يمكن للحاملواذا كان 

   ان يملأ البياض بوضع اسمه او اسم شخص اخر-

  الكمبيالة من جديد على بياض او ان يظهرها لشخص آخر  ان يظهر-

   ان يسلم الكمبيالة الى اجنبي بدون ان يملأ البياض وبدون تظهير-

  

  278مادة 

  .خلاف ذلكان المظهر ضامن للقبول والدفع والا اذا اقتضى شرط 

  .ويمكن له ان يمنع كل تظهير وفي هذه الحالة فلا يكون ملزوما بالضمان للاشخاص الذين تظهر لهم الكمبيالة فيما بعد

  

  279مادة 



 الكمبيالة يعتبر حاملها الشرعي اذا اثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان آخرها تظهيرا على ان ماسك

بة تعد على هذا الوضع لاغية واذا كان التظهير على بياض متبعا بتظهير اخرى فموقع هذا بياض والتظهيرات المشط

  .التظهير الاخير يحمل على انه اكتسب الكمبيالة بمقتضى التظهير على بياض

 يلزم اذا انتزعت الكمبيالة من شخص بأي حادث من الحوادث فحاملها الذي يثبت حقه على النحو المبين في الفقرة السابقة لا

  .التخلي عنها الا اذا كان قد اكتسبها عن سوء نية او كان ارتكب خطأ فاحشاً عند اكتسابها

  

  280مادة 

ان الاشخاص المدعى عليهم بمقتضى الكمبيالة لا يمكن لهم ان يتمسكوا ضد الحامل بوسائل المعارضة المبنية على علاقاتهم 

  .كن الحامل قد تعمد عند اكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدينالشخصية بالساحب او بحامليها السابقين ما لم ي

  

  281مادة 

او غير ذلك من العبارات التي تفيد مجرد " بالوكالة"او " للقبض"او " قيمة للاستيفاء"اذا كان التظهير محتويا على عبارة 

  .له ان يظهرها الا على سبيل الوكالةالتوكيل فيمكن للحامل ان يجري جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة ولكنه لا يمكن 

ولا يمكن في هذه الحالة للمتلزمين ان يتمسكوا ضد الحامل الا بوسائل المعارضة التي كان من الممكن لهم معارضة المظهر 

  .بها

  .ان النيابة التي يتضمنها التظهير التوكيلي لا ينقضي حكمها بوفاة الموكل او بمفدانه الاهلية

او غير ذلك من العبارات التي تفيد " القيمة موضوعة رهنا"او " القيمة موضوعة ضمانا"يحتوي على عبارة اذا كان التظهير 

الرهن فيمكن للحامل ان يجري جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة ولكنه اذا حصل منه تظهير فلا يعد تظهيره الا على 

  .سبيل الوكالة

 بوسائل المعارضة المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر الا اذا تعمد الحامل ولا يمكن للمتزمين ان يتمسكوا ضد الحامل

  .عند تسمله الكمبيالة الإضرار بالمدين

  

  282مادة 

يترتب على التظهير الحاصل بعد حلول الاجل نفس النتائج المترتبة عن تظهير سابق على ان التظهير الحاصل بعد 

  . انقضاء الاجل المعين لاقامة الاحتجاج فلا يترتب عليه الا نتائج الاحالة العاديةالاحتجاج بالامتناع عن الدفع او بعد

  .ان التظهير بدون بيان لتاريخه يعتبر وقاعا قبل انقضاء الاجل المعين لاقامة الاحتجاج ما لم تقم الحجة على خلافه

  .يحجر تقديم تواريخ الاوامر بالدفع والا كان ذلك زورا

  

  القسم الرابع

  القبولفي 

  

  283مادة 



يمكن ان يعرض قبول الكمبيالة على المسحوب عليه بمقره الى تاريخ الحلول سواء من قبل الحامل او من اي شخص آخر 

  .ماسك لها

  .يمكن للساحب ان يشترط في كل كمبيالة وجوب عرضها للقبول مع تعيين اجل لذلك او بدون تعيين له

 للقبول ما لم تكن الكمبيالة واجبة الدفع عند اجنبي او في موطن غير الذي به مقر ويمكن له ان يمنع بنص الكمبيالة عرضها

  المسحوب عليه او كانت مسحوبة لدفعها بعد مدة من الاطلاع

ويمكن له ايضاً اشتراط ان عرض الكمبيالة للقبول لا يمكن وقوعه قبل اجل معين كل مظهر للكمبيالة يمكن له ان يشترط 

  . مع تعيين اجل لذلك او بدون تعيين له ما لم يكن الساحب قد صرح بمنع عرضها للقبولوجوب عرضها للقبول

  .ان الكمبيالات التي تدفع بعد اجل الاطلاع يجب ان تعرض للقبول في خلال سنة من تاريخها

  .ويجوز للساحب ان يعين اجلا اقصر او اطول من الاجر المذكور

  .ويمكن للمظهرين اختصار الآجال المذكور

اذا كانت الكمبيالة قد انشئت لتنفيذ اتفاق بين تجار بالتزويد بالبضائع واوفى الساحب بالتعهدات التي التزم بها بمقتضى العقد 

فانه لا يمكن للمسحوب عليه الامتناع من التصريح بالقبول بمجرد انقضاء اجل مناسب للعرض الجاري في التجارة للتعرف 

  .على البضائع

  .القبول يترتب عليه قانونا سوقط الاجل مع حمل النفقات والمصاريف على المسحوب عليهان الامتناع من 

  

  284مادة 

يمكن للمسحوب عليه ان يطلب عرض القبول عليه مرة ثانية في اليوم الذي يلي العرض الاول ولا يمكن لذوي المصلحة ان 

  .مضمونا في الاحتجاجتقبل منهم دعوى بعدم استجابة هذا الطلب الا اذا كان هذا الطلب 

  .لا يكون الحامل ملزما بالتخلي عن الكمبيالة للمسحوب عليه عند عرضها للقبول

  

  285مادة 

او بكلمة اخرى تماثلها وتكون ممضاة من المسحوب عليه وان " مقبول"تكتب علامة القبول على الكمبيالة ويعبر عنه بكلمة 

  .ر منه قبولامجرد امضاء المسحوب عليه بصدر الكمبيالة يعتب

واذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع بعد اجل ما من الاطلاع او اذا كان ينبغي عرضها للقبول في اجل معلوم بمقتضى شرط 

 من التاريخ فانه  ان يؤرخ بيوم العرض واذا خلا القبولخاص يجب ان يؤرخ القبول باليوم الذي تم فيه ما لم يطلب الحامل

قه في الرجوع على المظهرين والساحب ان يثبت هذا السهو باحتجاج يحرر في الاجل يجب على الحامل حفظا لحقو

  .القانوني

  .يجب ان يكون القبول مجردا ومطلقا لكنه يمكن للمسحوب عليه ان يحصره في جزء من مبلغ الكمبيالة

قبول على ان القابل يبقى ملزما ما  القبول في البيانات الواردة في نص الكمبيالة يعتبر بمثابة رفض للوكل تغيير آخر يحدثه

  .تضمنته الصيغة التي عبر بها عن القبول

  

  286مادة 



اذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للدفع غير الكان الذي به مقر المسحوب عليه بدون ان يعين شخصا آخر يجب الدفع لديه 

  . على انه التزم الدفع بنفسه في كان الاداءيمكن للمسحوب عليه تعيينه عند القبول واذا قبل بدون ان يعينه يحمل

واذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع في مقر المسحوب عليه جاز له ان يعين في صغية القبول عنوانا بنفس المكان الذي يجب 

  .الدفع به

  

  287مادة 

  .ان القبول يلزم المسحوب عليه بان يدفع ما بالكمبيالة عند الحلول

لحامل وان كان الساحب نفسه القيام مباشرة على القابل بالدعوى الناجمة عن الكمبيالة للمطالبة بكل وعند عدم الدفع يمكن ل

  .312 و311ما يحق طلبه على مقتضى الفصلين 

  

  288مادة 

اذا وضع المسحوب عليه صيغة القبول على الكمبيالة ثم شطبها قبل ترجيع الكمبيالة يحمل على امتناعه من القبول ويعد 

  .يب واقعاً قبل ترجيع حجة الدين ما لم يثبت خلافهالتشط

على انه اذا كان المسحوب عليه قد اعلم كتابة الحامل او اي موقع آخر بالقبول صار ملتزما لهما بما تضمنته الصيغة التي 

  .عبر بها عن القبول

  

  القسم الخامس

  في الكفالة

  

  289مادة 

  .و جزئيا كفيلان دفع مبلغ الكمبيالة يمكن ان يضمنه كليا ا

ويجب ان تعطى الكفالة بكتابة على ذات الكمبيالة او . ويكون هذا الضمان من اجنبي او حتى من احد الموقعين بالكمبيالة

  .ذيلها او بكتب مستقبل يبين به المكان الذي تمت به

  .هاو بما في مؤداها ثم يوقع الكفيل عليها بامضائ) يعتمد للكفالة(ويعبر عنها بكلمات كهذه 

  .وتعتبر الكفالة حاصلة بمجرد توقيع الكفيل على ظهر الكبيالة الا اذا كان صاحب التوقيع المسحوب عليه او الساحب

  .ويجب على الكفيل ان يعين الشخص الذي يكفله والا عد الساحب هو المكفول

  .ويلتزم الكفيل بمثل ما التزم به المكفول

  .تزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب آخر غير عيب في الشكلويكون التزام الكفيل صحيحاً وان يكن الال

  .واذا دفع الكفيل الكمبيالة فانه يكتسب الحقوق المترتبة على الكمبيالة تجاه المضمون والملتزمين له بمقتضى الكمبيالة

  

  القسم السادس

  في حلول الاجل



  

  290مادة 

  :يمكن سحب الكمبيالة على الوجوه الآتية

 لدى الاطلاع -

 جل ما بعد الاطلاعاو لأ -

 او لأجل يبتدئ من تاريخ معين -

 او ليوم معلوم -

  .اما الكمبيالات التي يعلق سحبها على آجال اخرى او آجال متعاقبة فهي باطلة

  

  291مادة 

ان الكمبيالة المسحوبة للوفاء بها لدى الاطلاع تكون واجبة الدفع عند تقديمها ويجب ان تقدم للدفع في خلال سنة من 

ا ويمكن للساحب ان يختصر هذا الاجل او ان يشترط اجلا اطول منه كما يمكن للمظهرين اختصار الآجال تاريخه

  .المذكورة

يمكن لساحب الكمبيالة الواجبة الدفع لدى الاطلاع ان يشترط عدم تقديمها للدفع قبل اجل معين وفي هذه الصورة يتبدئ 

  .اجل العرض من تاريخ حلوله

  

  292مادة 

كمبيالة المسحوبة لأجا ما بعد الاطلاع يحدد اما بتاريخ القبول او بتاريخ الاحتجاج واذا لم يحرر احتجاج فان ان حلول ال

  .القبول بدون بيان تاريخه يعد بالنظر للقابل انه قد تم في اليوم الاخير من الجل المعين لعرض الكمبيالة للقبول

خ معين او بعد الاطلاع يحصل في التاريخ الذي يقابله من الشهر ان حلول الكمبيالة المسحوبة لشهر او اكثر من تاري

  .الذي يجب ان يتم الدفع وان لم يوجد التاريخ المقابل فالحلول يقع في اليوم الاخير من الشهر المذكور

حساب اذا كانت الكمبيالة مسحوبة لدفعها بعد شهر او عدة اشهر ونصف من تاريخها او من الاطلاع فانه يجب ان يبدأ ب

  . الكاملةالاشهر

واذا كان الحلول واقعا في ابتداء الشهر او في نصفه او في آخره فانه يفهم من هذا التعبي على وجوهه المختلفة انه 

  .يراد به اليوم الاول او اليوم الخامس عشر او اليوم الاخير من الشهر

ا او اسبوعين بل يراد به اجلا قدره ثمانية ايام وخمسة اما التعبير بمثانية ايام وبخمسة عشر يوما فانه لا يراد به اسبوع

  .عشر يوما تامة

  .التعبير بنصف شهر يراد به خمسة عشر يوما

  

  293مادة 

اذا كانت الكمبيالة مسحوبة لدفعها في يوم معلوم في بلد يمكن ان تختلف روزنامته عن روزنامة مانت تحرير الكمبيالة 

  .سب ما تشير به الروزنامة المعتمدة في مكان الدفعفان تاريخ الحلول يعتبر معينا بح



واذا كانت الكمبيالة مسحوبة بين بلدين مختلفي الروزنامة لدفعها في اجل من تاريخ معين فان يوم تحريرها يرجع اليى 

  .اليوم المقابل له في روزنامة مكان الدفع ويتعين تاريخ الحلول بما نؤول الوقوف عليه

  .عرض الكمبيالة تحسب وفقا للقواعد المبينة في الفقرة السابقةان الآجال المعينة ل

على ان هذه القواعد لا تطبق اذا اشتمل نص الكمبيالة على شرط او مرجد بيانات تفيد ان النية معقودة على اتباع قواعد 

  .مخالفة

  

  القسم السابع

  في الاداء

  

  294مادة 

علوم او في اجل من تاريخ معين او بعد الاطلاع ان يقدم الكمبيالة يجب على حامل الكمبيالة الواجبة الدفع في يوم م

  .للدفع في يوم وجوب دفعها او في احد يومي العمل التابعين له

اذا عرضت الكمبيالة على حجرة مقاصة او بواسطة نظام الكتروني للتبادل المعلوماتي تقع بموجبه الاستعاضة عن "

  ". بمثابة عرضها للدفعالعرض المادي للكمبيالة فان ذلك يعد

  ).2000 جوان 20 مؤرخ في 2000 لسنة 61نقحت بالقانون عدد (

  

  295مادة 

  .يحق للمسحوب عليه عند دفعه ما بالكمبيالة ان يطلب من الحامل تسليمها اليه بعد ان يؤشر عليها بالخلاص

  .ولا يمكن للحامل اني رفض قبول دفع جزئي

  .ب عليه ان يطلب وضع تأشيرة على الكمبيالة بالخلاص واني أخذ من توصيلاوفي صورة الدفع الجزئي يحق للمسحو

  .وكل ما يدفع من اصل مبلغ الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها

  .ويجب على الحامل ان يحرر احتجاجاً فيما تبقى من المبلغ

  

  296مادة 

  .لا يجبر حامل الكمبيالة على تسلم قيمتها حلول الاجل

  .المسحوب عليه قبل الحلول فانه يتحمل بما ينشأ عن ذلك من التبعات والاضرارواذا دفع 

ومن يدفع عند الحلول برئت ذمته على الوجه الصحيح الا اذا كان قد ارتكب تدليسا او خطأ فاحشاً ويجب عليه ان 

  .يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات لا من صحة امضاءات المظهرين

  

  297مادة 



مبيالة دفع مبلغها بنوع من النقود لم تكن من النقود الرائجة بمكان الاداء فيمكن دفع مبلغها بالنقود الرائجة اذا اشترك بالك

في البلاد على حسب قيمتها يوم الحلول واذا تأخر المدين عن الدفع في الاجل فللحامل الخيار في طلب دفع الكمبيالة من 

  .ها يوم الحلول واما بحسب قيمتها يوم الدفعجنس النقود الرائجة في البلاد اما بحسب قيمت

تقدر قيمة النقود الاجنبية على مقتضى العرف الجاري بمكان الاداء على انه يمكن للساحب ان يشترط حساب المبلغ 

  .الواجب اداؤه حسب القيمة المعينة بالكمبيالة

من النقود وهذا يقتضي اشتراط اتمام الاداء ولا تطبق القواعد السابق ذكرها اذا كان الساحب اشترط الاداء بنوع خاص 

  .الفعلي بنقود اجنبية

واذا تعين مبلغ الكمبيالة بنقود تتفق بالتسمية مع النقود المتداولة في محل السحب والاداء ولكنها تختلف من حيث القيمة 

  .فيحمل على ان المقصود بذلك اتمام الاداء بالنقود المتداولة في مكان الاداء

  

  298مادة 

اذا لم تعرض الكمبيالة للدفع في يوم الحلول او في احد يومي العمل التاليين له فيحق لكل مدين تسليم المبلغ على وجه 

  .الوديعة الى صندوق الودائع والامانات وتكون على الحامل مصاريف الايداع وتحمل عليه تبعاته

  

  299مادة 

  .بيالة اوسرقتها او تفليس الحامل لهالا تقبل المعرضة في الاداء الا في صورة ضياع الكم

  

  300مادة 

اذا ضاعت او سرقت الكمبيالة ولم تكن متضمنة صيغة القبول فيمكن لمالكها ان يطلب الوفاء بها بمقتضى نسخة منها 

  .ثانية او ثالثة او رابعة وهكذا على توالي ترتيبها العددي

  

  301مادة 

شتملة على صغية القبول فلا تمكن المطالبة بدفع ما بها بمقتضى نسخة منها اذا كانت الكمبيالة الضائعة او المسروقة م

  .ثانية او ثالثة او رابعة او غيرها على الترتيب الا بموجب اذن على عريضة وبشرط تقديم ضامن

  

  302مادة 

ان يحضر اذا لم يتمكن من ضاعت منه الكمبيالة او سرقت له سواء اكانت ام لم تكن متضمنة لصيغة القبول من 

يل نسختها الثانية او الثالثة او الرابعة او غيرها فيمكن له ان يطلب دفع ما بالكمبيالة الضائعة او المسروعة والتحص

  .عليه بمقتضى اذن على عريضة بعد ان يثبت ملكيته لها بدفاتره وبشرط ان يقدم ضامنا عنه

  

  303مادة 



مطالبة حسب الاجراءات المبينة بالفصلين السابقين فيجب على مالك اذا امتنع المطلوب من الدفع بعد القيام عليه بال

الكمبيالة الضائعة او المسروقة حفظاً لجميع حقوقه تحرير احتجاج في اليوم التالي لحلول الكمبيالة الضائعة او المسروقة 

  .عينة بهذا الفصل نفسه فيجب توجيهها للساحب والمظهرين في الآجال الم308اما التنابيه المنصوص عليها بالمادة 

  

  304مادة 

يجب على مالك الكمبيالة الضائعة او المسروقة لأجل الحصول على النسخة الثانية بأن يطلب من المظهر الاخير قبله 

ان يمده بما هو واجب عليه من المساعدة باسمه وعنايته للسعي لدى المظهر له السابق ويتمشى على هذا المنوال من 

  .تى يصل الى ساحب الكمبيالة ويتحمل مالك الكمبيالة الضائعة او المسروقة بالمصاريفمظهر الى مظهر ح

  

  305مادة 

 بمضي ثلاثة اعوام اذا لم يقدم في خلال هذه المدة طلبا او 302 و301ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه بالفصلين 

  .دعوى

  

  القسم الثامن

  في دعوى الرجوع للامتناع من القبول

  ع واثباتها بوسيلة الاحتجاجاو الدف

  : في دعاوى الرجوع للامتناع عن القبول– 1

  

  306مادة 

  :يمكن للحامل القيام بدعوى الرجوع على المظهرين والساحب وباقي الملتزمين

  عند حلول الأجل -

 اذا لم يحصل الدفع -

  :كما يجوز له ذلك حتى قبل الحلول

  ول، اذا حصل الامتناع الكلي او الجزئي عن القب– 1

 اذا افلس المسحوب عليه سواء كان صدر منه قبول ام لا او توقف عن دفع ديونه ولو لم يثبت بعد بحكم، او من – 2

  تاريخ عقلة مكاسبه بدون جدوى،

   اذا افلس ساحب الكمبيالة التي لا يتعين فيها القبول،– 3

حوال المبينة في الفقرتين الثانية والثلاثة على انه يمكن للضامنين الذين اقيمت عليهم دعوى الرجوع بالضمان في الا

السابقتين اني قدموا في خلال الثلاثة ايام من القيام عليهم لرئيس المحكمة التي بدائرتها مقرهم طلبا بالتماس آجال واذا 

لمعنية كان الطلب مثبتا فانه يصدر قراراً بتعيين الوقت الذي يجب فيه على الضامنين دفع مبلغ الاوراق التجارية ا

  .وهذا القرار لا يكون قابلا للاستئناف. بالامر بدون ان تتجاوز الآجال الممنوحة التاريخ المعين للحلول

  



  307مادة 

يجب اثبات الامتناع عن القبول او الامتناع عن الدفع بحجة رسمية وهي عبارة عن احتجاج بالامتناع عن القبول او 

  .احتجاج بالامتناع عن الدفع

 الاحتجاج بالامتناع في الآجال المعينة لعرض الكمبيالة للقبول واذا كانت قد عرضت للمرة الاولى في ويجب تحرير

 فيمكن ايضاً تحرير 284اليوم الاخير من اجل العرض في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من لافصل 

  .الاحتجاج في اليوم التالي

دفع في يوم معلوم او في اجل ما بعد مضي مدة من تاريخها او من تاريخ ان الاحتجاج بالامتناع عن دفع الكبيالة ال

الاطلاع عليها يجب تحريره في احد يومي العمل التاليين لليوم الواجب فيه دفع الكمبيالة واذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع 

  .حتجاج بالامتناع عن القبوللدى الاطلاع فيجب تحرير احتجاج على الشروط المبينة بالفقرة المتقدمة لتحرير الا

  .ان الاحتجاج بالامتناع عن القبول يعفي من عرض الكمبيالة للدفع ومن الاحتجاج بالامتناع عن الدفع

واذا توقف المسحوب عليه عن دفع ديونه سواء اكان صدر منه قبول او لا او اجريت عقلة مكاسبه بدون جدوى فلا 

 وبعد ضمان الا بعد ان يعرض الكمبيالة على المسحوب عليه لدفع قيمتهايمكن للحامل ان يقوم بدعوى الرجوع بال

واذا حكم بتفليس المسحوب عليه سواء اكان صدر منه قبول ام لا او اذا حكم بتفليس ساحب كمبيالة لا . تحرير احتجاج

  .جوعيتعين قبولها فيكتفي الادلاء بالحكم القاضي بالتفليس لتمكين الحامل من القيام بدعاوي الر

  

  308مادة 

يجب على الحامل توجيه اخطار بعدم القبول او الدفع من المظهر له في ايام العمل الاربعة التي تلي يوم الاحتجاج او 

  .يوم العرض في صورة اشتراط الرجوع بلا مصاريف

مانية والاربعين ويجب على العدول المنفذين اذا كانت الكمبيالة تتضمن اسم الساحب لها ومقره اعلامه في خلال الث

 بأسباب الامتناع عن الدفع وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاخطار بالتبليغ ساعة من تسجيل الاحتجاج

  .والا كان عليهم غرم الضرر

ويجب على كل مظهر خلال ايام العمل الثلاثة التي تلي يوم بلوغ الاخطار اليه ان يعلم المظهر له بالاخطار الذي بلغه 

ين له مع ذلك اسماء الذين وجهوا الاخطارات السابقة وعناوينهم ويجري الامر تدريجياً على هذا المنوال حتى وان يب

  .الوصول الى الساحب وتبتدئ الآجال المذكورة من تاريخ بلوغ الاخطار السابق

  . الاجل نفسه الى كفيلهواذا صدر اخطار لأحد موقعي الكمبيالة وفقاً للفقرة السابقة فيجب ان يوجه الاخطار عينه في

  .وفيما اذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او كتبه بصورة لا تقرأ فيكفي توجيه الاخطار الى المظهر الذي يتقدمه

ومن وجب عليه توجيه الاخطار يمكن له ان يوجه على اية صورة من الصور ولو كانت مقصورة على مجرد ترجيع 

  .الكمبيالة

  .ه الاخطار في الاجل المعينويجب عليه اثبات انه وج

  .المذكور ويعتبر ان الأجل قد روعي اذا سلمت الرسالة التي تتضمن الاخطار الى البريد في الاجل

ومن لا يوجه الاخطار في الاجل المعين فيما مر فلا يتعرض حقه للسقوط على انه يكون عند الاقتضاء مسؤولاً عن 

  .اوز التعويض مبلغ الكمبيالةالضرر الناشئ عن تقصيره لكن بدون ان يتج



  

  309مادة 

اذا اشترط الساحب او المظهر او الكفيل بالكمبيالة شرط الرجوع بدون صماريف او بدون اجتجاج او اي شرط مماثل 

له مع توقيعه عليه فيمكن له بذلك اعفاء الحامل محتى اراد القيام الرجوع من تحرير احتجاج بالامتناع عن القبول او 

  .الدفع

  . لا يعفي الحامل من عرض الكمبيالة في ا لآجال المعينة ولا من توجيه الاخطارات اللازمةلى ان الشرط المذكورع

  .اما اثبات عدم مراعاة الآجال فيكون على من يتمسك بها ضد الحامل

ن نتائجه لا اذا كان الشرط صادراً عن الساحب فان نتائجه تلحق جميع الموقعين اما اذا اشترطه مظهر او كفيل فا

تتعدى سواه واذا اقام الحامل احتجاجاً بالرغم من الشرط الذي ضمنه الساحب فانه يتحمل بمصاريفه واذا كان الشرط 

  .صادراً مظهر او كفيل وحرر احتجاج فان مصاريفه يمكن استيفاؤها من جميع الموقعين

  

  310مادة 

  .املها على وجه التضامنان الساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها ملزمون جميعاً لح

ويكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الاشخاص المنفردين او مجتمعين بدون ان يكون مرغماً على مراعاة الترتيب 

  .الذي توالت عليه التزاماتهم

  .ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة متى ادى قيمتها

ع على الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن وجهت عليه الدعوى وان الدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تمنع الرجو

  .اولاً

  

  311مادة 

  :يمكن للحامل ان يطالب كل من اقام عليه الدعوى الرجوع

  . بمبلغ الكمبيالة التي لم يحصل قبولها او دفعها مع الفوائض متى كانت مشترطة– 1

  . وبالفوائض على النسبة القانونية ابتداء من تاريخ الحلول– 2

  . وبمصاريف الاحتجاج والاخطارات الموجهة وغيرها من النفقات– 3

واذا اقيمت دعوى الرجوع قبل حلول الاجل فانه يطرح من مبلغ الكمبيالة مقدار خصم ويحسب على نسبة الخصم 

  .الرسمي للبنك المركزي التونسي الجاري به التعامل في تاريخ بالمكان الذي به مقر الحامل

  

  312مادة 

  .فع مبلغ الكمبيالة يمكنه ان يطلب ضمانهمن د

  . بكامل المبلغ الذي دفعه– 1

  . بفوائض المبلغ المذكور محسوبة على النسبة القانونية ابتداء من يوم الدفع– 2

  . بما بذله من المصاريف– 3



  

  313مادة 

 ان يطلب تسليم الكمبيالة مع كل ملتزم اقيمت عليه دعوى الرجوع او كان معرضاً للرجوع يحق له مقابل دفعه للمبالغ

  .الاحتجاج وتوصيل بالابراء

  .وكل مظهر اوفى مبلغ الكمبيالة يمكن له التشطيب على تظهيره وتظهير من تبعه فيه

  

  314مادة 

اذا اقيمت دعوى الرجوع بعد حصول قبول جزئي فمن دفع المبلغ الذي لم تقبل فيه الكمبيالة يحق له ان يطلب 

دفع بالكمبيالة واعطائه توصيلاً فيه، ويجب على الحامل فوق ذلك ان يسلم له نسخة من الكمبيالة التنصيص على هذا ال

  .مشهوداً بمطابقتها للاصل مع الاحتجاج ليمكنه من اقامة دعاوى الرجوع فيما بعد

  

  315مادة 

  :بعد انقضاء الآجال المعينة

  .طلاعلعرض الكمبيالة الواجب دفعها الاطلاع او في اجل ما بعد الا

  .او لتحرير الاحتجاج بالامتناع عن القبول او الدفع او لعرض الكمبيالة للدفع في صورة شرط الرجوع بلا مصاريف

  .تسقط حقوق الحامل عن المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين باستثناء قابل الكمبيالة

 في وقت الحلول وفي هذه الحالة لا يبقى على ان هذا السقوط لا يحصل في حق الساحب الا اذا اثبت وجود المؤونة

  .للحامل الا حق القيام على الشخص الذي سحبت عليه الكمبيالة

واذا لم تعرض الكمبيالة للقبول في الاجل الذي اشترطه الساحب تقسط حقوق الحامل في الرجوع لعدم الدفع او القبول 

  .ه من ضمان القبولمعاً ما لم يقتض مضمون الشرط ان الساحب لم يقصد سوى اعفائ

  .واذا ورد شرط بتعيين اجل العرض في احد التظهيرات فلا يمكن لغير المظهر التمسك به

  

  316مادة 

اذا حال حائل لا يمكن تذليله دون عرض الكمبيالة او تحرير الاحتجاج في الآجال المعينة كوجود نص قانوني بإحدى 

  .جال المذكورة يقع تمديدهاالدول او غير ذلك من ظروف القوة القاهرة فان الآ

ويجب على الحامل ان يبادر الى اخطار المظهر له بالقوة القاهرة وان يضمن هذا الاخطار على الكمبيالة او الورقة 

  .308المضافة لها وان يؤرخه ويوقع عليه وتطبق فيما بقي احكام المادة 

  .الة للقبول او الدفع وباقامة الاحتجاج عند الاقتضاءوعلى الحامل ان يبادل بعد زوال القوة القاهرة الى عرض الكمبي

 القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما ابتداء من اجل الحلول فانه يمكن القيام بدعوى الرجوع بدون حاجة الى واذا استمرت

  .عرض الكمبيالة او تحرير احتجاج ما لم تكن هذه الدعوى معلقة لأمد اطول بمقتضى نص قانوني



 الكمبيالة الواجبة الدفع لدى الاطلاع او بعد مدة ما من الاطلاع فان مدة الثلاثين يوماً تبتدئ من تاريخ اليوم وفيما يخص

الذي اخطر فيه الحامل المظهر له بحدوث القوة القاهرة حتى ولو كان قبل انقضاء آجال العرض واما فيما يتعلق 

  . مدة الثلاثين يوما الى مدة اجل الاطلاع المعين بالكمبيالةبالكمبيالة الواجبة الدفع بعد اجل من الاطلاع فتضاف

ولا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الافعال الشخصية المتصلة بالحامل او بالشخص الذي كلفه بعرض الكمبيالة او اقامة 

  .الاحتجاج

  

  317مادة 

جبه عليه الاجراءات المقررة للقيام بدعوى يمكن لحامل الكمبيالة المحرر فيها احتجاج بالامتناع عن الدفع فضلا عما تو

  .الضمان ان يستصدر اذنا على عريضة باجراء عقلة تحفظية على امتعة ساحبي الكمبيالة والقابلين والمظهرين لها

ويمكن له ايضاً ان يستصدر امراً بالدفع ضد قابهلا بعد اربع وعشرين ساعة من الاعلاه به وبقطع النظر عن "

  .الاستئناف

اضيفت الفقرتان " (يمكن لحامل الكمبيالة ان يقوم بنفس الاجراء ضد بقية الملتزمين اذا كان له حق الرجوع عليهمكما 

  ).1996 ابريل 3 المؤرخ في 1996 لسنة 28الاخيرتان من هذا الفصل بالقانون عدد 

  

   في الاحتجاجات– 2

  

  318مادة 

  . العدول المنفذينيحرر الاحتجاج بالامتناع عن القبول او الدفع بواسطة

ويجب اقامة الاحتجاج بمقر الشخص الذي كان يجب عليه دفع الكمبيالة او بآخر مقر له وبمقر الاشخاص المعينين 

  .بالكمبيالة لدفع ما بها عند الحاجة وبمقر الاجنبي الذي قبلها بطريقة التدخل، كل ذلك يجب تحريره بحجة واحدة

  

  319مادة 

 حرفية لنص الكمبيالة والقبول والتظهيرات والسحب الاحتياطي المبينة بها مع الاشارة الى يشتمل الاحتجاج على صورة

التنبيه بالدفع ومبلغ الكمبيالة ويذكر فيه ما اذا كان الشخص الذي يجب عليه الدفع حاضراً او غائباً مع بيان امتناعه عن 

  .الجفع او عجزه او امتناعه عن التوقيع

  

  320مادة 

 وما 300م الاحتجاج اي اجراء آخر يصدر عن حامل الكمبيالة فيما عدا الصور المنصوص عليها بالفصل لا يقوم مقا

  .بعده من هذا القانون

  

  321مادة 



يجب على العدول المنفذين ان يحتفظوا بنسخة طبق الاصل من الاحتجاجات والا كانوا عرضة للعزل والتحمل 

م مع استهدافهم لنفس العقوبات ان يسلموا مقابل توصيل لكاتب بالمصاريف وغرم الضرر للخصم كما يجب عليه

محكمة التي بدائرتها مقر المدين او ان يوجهوا له بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاخطار بالتبيلغ نسخة طبق ال

 هذا الاجراء الاصل من الاحتجاجات بالامتناع عن دفع الكمبيالات المتضمنة للقبول وسندات الامر ويتعين عليهم اتمام

  .في ظرف خمسة عشر يوماً من اقامة الاحتجاج

  

  القسم التاسع

  في التداخل

  

  322مادة 

  .يمكن للساحب او لأي مظهر او كفيل ان يعين من يتعهد بالقبول او الدفع عند الحاجة

 على الشروط ويمكن لأي شخص ان يتداخل لفائدة مدين معرض للقيام عليه بدعوى الرجوع ليقبل او يدفع الكمبيالة

  .الآتية

  .ويمكن ان يكون المتداخل اجنبياً او المسحوب عليه نفسه او اي شخص اخر كان ملتزماً بمقتضى الكمبيالة عدا قابلها

ويجب على المتداخل اخطار الشخص الذي تداخل لأجاه في ظرف يومي العمل التاليين واذا اهمل مراعاة هذا الاجل 

  .لضرر الناشئ عن تقصيره بدون ان يتجاوز تعويض هذا الضرر مبلغ الكمبيالةيكون مسؤولاً عند الاقتضاء با

  

   القبول بطريقة التداخل– 1

  

  323مادة 

ان القبول بطريقة التداخل يمكن حصوله في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة التي يتعين قبولها حق 

  .الرجوع قبل حلول الاجل

يين شخص لقبولها او دفعها عند الحاجة بمكان الاداء فلا يمكن للحامل القيام بدعوةى الرجوع واذا تضمنت الكمبيالة تع

قبل الحلول على من صدر منه هذا التعيين او على الموقعين اللاحقين له الا اذا عرض الكمبيالة على الشخص المعين 

  .فامتنع عن قبولها واثبت هذا الامتناع باحتجاج

  . التداخل يمكن للحامل الامتناع عن القبول بطريقة التداخلوفي غير ذلك من احوال

المتقدمة فلا يمكن له القيام قبل الحلول بما له من حق الرجوع على من صدر  واما اذا رضي بالتداخل على الصورة

  .القبول لأجله او على الموقعين اللاحقين

عه من التداخل كما يجب ان يتضمن تعيين الشخص ان القبول بطريقة التداخل يجب التنصيص عليه بالكمبيالة وتوقي

  .الذي صدر لأجله واذا اغفل هذا التعيين فيعتبر القبول على تلك الصورة صادراً لفائدة الساحب

  .من قبل بطريقة التداخل يكون ملزماً للحامل وللمظهرين التابعين لمن صدر التداخل لفائدته على الوجه الذي التزم به



ل بطريقة التداخل يحق لمن صدر لفائدته او الضامنين فيه ان يطلبوا من الحامل مقابل دفعهم المبلغ وبالرغم من القبو

  . ان يسلم لهم الكمبيالة والاحتجاج مع توصيل بالابراء عند الاقتضاء311المبين بالمادة 

  

   في الاداء بطريقة التداخل– 2

  

  324مادة 

لاحوال التي يجوز فيها للحامل القيام بدعوى الرجوع سواء عند حلول يمكن حصول الاداء بطريقة التداخل في جميع ا

  .الاجل او قبله

  .ويجب ان يشمل الاداء جميع المبلغ الواجب دفعه على الشخص الذي يقع الاداء لأجله

  .كما يجب ان يتم هذا الاداء على الاكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه اقامة الاحتجاج لعدم الدفع

  

  325دة ما

اذا كانت الكمبيالة مقبولة من متادخلين لهم مقر بمكان الاداء او كانت تشتمل على تعيين اشخاص يقع مقرهم بنفس 

المكان للاداء عند الحاجة فيجب على الحامل ان يعرض الكمبيالة على الجميع هؤلاء الاشخاص وان يقيم عند الاقتضاء 

  . التالي لليوم الذي يجوز فيه اقامة الاحتجاجاحتجاجاً بعجم الدفع على الاكثر في اليوم

واذا لم يحرر احتجاج في الاجل المتقدم فمن عين الشخص الذي يقوم عند الحاجة بالاداء او من صدر قبول الكمبيالة 

  .لفائدته والمظهرون التابعون لهما يصبحون في حل من التزاماتهم

  

  326مادة 

ريقة التداخل يفقد حق الرجوع على الاشخاص الذين قد يبرئ هذا الاداء ان حامل الكمبيالة الذي يرفض الاداء بط

  .ذمتهم

  

  327مادة 

 لفائدته واذا لم ان الاداء بطريقة التداخل يجب اثباته بابراء يوضع على الكمبيالة ويعين فيه الشخص الذي حصل الاداء

  .يعين هذا الشخص يعتبر الاداء حاصلاً لفائدة الساحب

  .كمبيالة والاحتجاج اذا كان قد سبق تحريره الى من حصل منه الاداء بطريقة التداخليجب ان تسلم ال

  

  328مادة 

 يكتسب الشخص الذي يؤدي بطريقة التداخل الحقوق الناتجة عن الكمبيالة على من قام بالاداء عنه وعلى المتلزمين له

 ذمة المظهرين التابعين للموقع الذي تم الاداء وتبرأبمقتضى الكمبيالة الا انه لا يجوز له ان يظهر الكمبيالة من جديد 

  .لفائدته



الاداء منه ابراء اكثر عدد من المتلزمين ومت  وفي حالة تزاحم عدة متداخلين للاداء يفضل عليهم من يترتب على

 حصل الاداء من يتداخل خلافاً لهذه القاعدة مع علمه بها لا يبقى له حق الرجوع على الملتزمين الذين كانوا يبرؤون لو

  .التداخل صاحب الافضلية

  

  القسم العاشر

  في تعدد النظائر والنسخ

   في تعدد النظائر– 1

  

  329مادة 

  .يمكن تحرير الكمبيالة في عدة نظائر منها مماثلة

  .ويجب ان تكون هذه النظائر معينة بالارقام في نص الكمبيالة والا اعتبر كل واحد منها كمبيالة مستقلة بذاتها

ل حامل لكمبيالة لم يذكر بها انها حررت في نظير واحد يحق له ان يطلب على نفقته تسليمه نظائر منها متعددة ولأجل ك

ذلك يجب عليه ان يخاطب في هذا الشأن المظهر له مباشرة كما يجب على هذا المظهرين ان يعيدوا تضمين تظهيراتهم على 

  .النظائر الجديدة

  

  330مادة 

يتم بمقتضى احدى النظائر مبرئ للذمة ولو لم يشترط ان الاداء على هذا النحو يبطل مفعول النظائر الاخرى ان الاداء الذي 

  .على ان المسحوب عليه يبقى ملزما بما يقتضيه كل نظير متضمن للقبول لم يسترجعه

تضى جميع النظائر المتضمنة ان المظهر الذي احال النظائر لأشخاص مختلفين والمظهرين التابعين له يكونون ملتزمين بمق

  .لتوقيعهم والتي لم يقع ارجاعها

  

  331مادة 

 وجب عليه ان يذكر بالنظائر الاخرى اسم الشخص الذي يكون بيده هذا النظير ويجب على هذا من وجه احد النظائر للقبول

  .الشخص ان يسمله الى الحامل الشرعي لنظير آخر

  :حامل القيام بدعوى الرجوع الا بعد ان يثبت باحتجاجواذا امتنع من تسليم النظير لا يمكن لل

  . ان النظير الموجه للقبول لم يسلم اليه عن طلبه– 1

  . ان القبول او الاداء لم يكن الحصول عليهما بمقتضى نظير آخر– 2

  

   في النسخ– 2

  

  332مادة 

  :يحق لحامل الكمبيالة ان يستخرج منها نسخاً



ى نقل مدقق للاصل مع ما اشتمل عليه من التظهيرات والبيانات الاخرى وان يبين فيها يجب ان يكون النسخة محتوية عل

  .الحد الذي تنتهي اليه

  .ويمكن تظهيرها وكفالتها بعين الكيفية التي جرت على الاصل ويترتب عليها ما يترتب عليه من النتائج

  

  333مادة 

  .ه ان يسلم هذا الاصل الى الحامل الشرعي للنسخةيجب ان يعين في النسخة الشخص الذي بيده الاصل ويجب علي

فلا يمكن للحامل القيام بدعوى الرجوع على الاشخاص المظهرين او الكافلين للنخسة الا بعد ان يثبت واذا امتنع من تسليمه 

  .باحتجاج ان الاصل لم يسلم اليه بعد طلبه

ابتداء من هنا لا يصح التظهير "اً يؤدي بالعبارة الآتية واذا تضمن الاصل بعد آخر تظهير طارئ قبل استخراج النسخة شرط

  .بعد على الاصل يكون باطلاً او تضمن عبارة اخرى بهذا المعنى فان التظهير الذي يمضى فيما" الا على النسخة

  

  القسم الحادي عشر

  في التغييرات

    

  334مادة 

لتغيير ملزمون بما تضمنه النص الذي تناوله التغيير اذا ورد تغيير في نص الكمبيالة فالاشخاص الموقعون عليها بعد ا

  .والموقعون عليها قبل التغيير يكونون ملزمين بما تضمنه النص الاصلي

  

  القسم الثاني عشر

  في مرور الزمن

  

  335مادة 

 وتسقط جميع الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة والموجهة على قابلها تسقط بمضي ثلاثة اعوام من تاريخ حلول اجل الأداء

دعاوي الحامل ضد المظهرين والساحب بمضي عام من تاريخ الاحتجاج المحرر في المدة القانونية أو من تاريخ الحلول إذا 

  .كانت الكمبيالة مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف

ع فيه المظهر وتسقط دعاوي المظهرين على بعضهم بعضاً أو على الساحب بعد مضي ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي دف

  .الكمبيالة أو من يوم القيام عليه بالدعوى

إلا من يوم آخر إجراء قضائي ولا ينطبق عليه مرور الزمن إذا كان قد . لا تسري مدة مرور الزمن في حال إقامة الدعوى

  .صدر حكم بالاداء أو اعتراف بالدين في حجة مستقلة

  . العمل القاطعإن قطع المدة لا يسري حكمه إلا على من توجه إليه

على أن الأشخاص المدعى عليهم بالدين يلزمون عند الطلب بأداء يمين على براءة ذمتهم كما يلزم ورثتهم أو خلفاؤهم على 

  .أن يحلفوا يمينا على أنهم يعتقدون عن حسن نية أنه لم يبق شيء من الدين



  

  القسم الثالث عشر

  أحكام عامة

  

  336مادة 

جل دفعها في يوم عيد رسمي لا يمكن المطالبة بدفع ما بها إلا في أول يوم عمل يليه وكذلك جميع إن الكمبيالة التي يحل أ

  .الأعمال الإجرائية المتعلقة بالكمبيالة لا سيما عرضها على القبول والاحتجاج فإنه لا يمكن بهما إلا في أيام العمل

 يوم عيد رسمي فيمدد الأجل إلى أول يوم عمل يليه وتعتبر وإذا وجب القيام بعمل من الأعمال المذكورة في أجل معين آخره

  .أيام العيد التي تتخلل الأجل في حساب مدته

  

  337مادة 

تكون الأيام التي لا تمكن فيها المطالبة بأي دفع أو القيام بتحرير أي احتجاج مشبهة فيما يترتب عليها من أحكام بأيام الأعياد 

  .الرسمية

  

  338مادة 

  .حساب الآجال القانونية أو الاتفاقية اليوم المعين لابتداء جريانهالا يدخل في 

  . من هذه المجلة316 و306ولا يجوز منح آجال الفضل إلا في الصور المنصوص عليها بالمادتين 

  

  الباب الثاني 

  في السند للأمر

  

  339مادة 

  :يحتوي السند للأمر على

  . الكتب باللغة المستعملة لتحريره صيغة شرط الأمر أو تسمية السند في صلب نص– 1

  . الوعد بلا قيد ولا شرط لدفع مبلغ معين– 2

  . تعيين حلول أجل الدفع– 3

  . تعيين المكان الذي يجب فيه الدفع– 4

  . تعيين الشخص الذي يجب أن يتم الدفع له أو لأمره– 5

  . تعيين المكان والتاريخ اللذين حرر فيهما السند– 6

  ).الملتزم(سند أي  إمضاء محرر ال– 7

  

  340مادة 



إذا خلا السند من أحد البيانات المبينة في المادة السابقة فلا يعتبر سند للأمر إلا في الأحوال المنصوص عليها بالفقرات 

  :التالية

  .إن سند الأمر الذي لم يعين فيه تاريخ الحلول يعد واجب الدفع عند الاطلاع

  .كان إنشائه هو مكان الدفع وهو نفسه المكان الذي به مقر الملتزمإذا لم يكن بالسند تعيين خاص فيعد م

  .إن سند الأمر الذي لم يذكر به مكان إنشائه يعتبر محررا بالمكان المبين بجانب اسم الملتزم

  

  341مادة 

  :تطبق على سند الأمر الأحكام المتعلقة بالكمبيالة ما لم تكن منافية لطبيعته وذلك في الأحوال الآتية

  ).282 إلى المادة 276من المادة (  التظهير -

  ).293 إلى المادة 290من المادة (  حلول الأجل -

  ).305 إلى المادة 294من المادة (  الأداء -

  ).317 و316 و315 والمادة 313 إلى المادة 306من المادة (  دعاوى الرجوع لعدم الدفع -

  ).321 إلى المادة 313من المادة (  الاحتجاجات -

  ).328 إلى المادة 324 ومن المادة 322المادة ( الدفع بطريقة التدخل -

  ).333 والمادة 332المادة (  النسخ -

  ).334المادة (  التغييرات -

  ).335المادة (  مرور الزمن -

 336المادة (ساب الآجال ومنح آجال لإمهال على وجه الفضل  أيام الأعياد الرسمية وأيام العمل المشبهة بها حكما وح-

  ).338 و337و

  

  342مادة 

وتطبق أيضاً على سند الأمر الأحكام المختصة بالكمبيالة الواجبة الدفع لدى أجنبي أو في موطن غير الموطن الذي به مقر 

وباختلاف البينات المتعلقة  ) 271لمادة ا( والأحكام المختصة باشتراط الفائض ) 286 و270المادتان ( المسحوب عليه 

 وبنتائج 273والأحكام المتخصة بنتائج وضع الأمضاء على الشروط المبينة بالمادة  ) 272المادة ( بالمبلغ الواجب دفعه 

  ).273المادة ( إمضاء شخص ليس بيده توكيل أو تجاوز حدود وكالته 

   

  343مادة 

وفي الصورة المنصوص عليها بالفقرة السادسة من المادة  ) 289المادة ( لقة بالكفالة كما تطبق على سند الأمر الأحكام المتع

  .المذكورة فإذا لم يعين الكفيل الشخص الذي يكفله فإن كفالته تعد مقصورة على الملتزم بسند الأمر

  

  344مادة 

  .يكون محرر سند الأمر ملزما على الكيفية التي يلتزم بها قابل الكمبيالة



  

  345مادة 

إن السندات للأمر الواجب دفعها بعد مدة من الاطلاع عليها يجب أن تعرض على توقيع محررها في الآجال المعينة بالمادة 

 ويبتدئ الأجل الذي يجري بعد الاطلاع من تاريخ التوقيع عليها بإمضاء محرر السند، وإذا امتنع المحرر من وضع 283

  .ويكون تاريخه مبدأ لأجل الإطلاع ) 285المادة ( حتجاج توقيعه بتاريخه فيجب إثبات امتناعه با

  

  الباب الثالث

  في الشيك

  القسم الأول

  في إنشاء الشيك وصيغته

  

  346مادة 

  :يحتوي الشيك على البيانات الآتية

  . ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب عليها– 1

  . التوكيل المطلق المجرد بدفع مبلغ معين– 2

  ).المسحوب عليه(  اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع – 3

  . تعيين المكان الذي يجب فيه الدفع– 4

  . تعيين تاريخ إنشاء الشيك ومكانه– 5

  ).الساحب (  توقيع من أصدر الشيك – 6

  

  347مادة 

  : المنصوص عليها بالفقرات الآتية إذا خلال السند من أحد الأمور المبينة في المادة السابقة فلا يعتبر شيكا إلا في الأحوال

 إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فإن المكان المبين بجانب إسم المسحوب عليه يعتبر مكان الوفاء به فإن ذكرت عدة -

  .أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذكور أولا

  . يكون الشيك واجب الدفع في المكان الذي به المحل التجاري الأصلي للمسحوب عليه وإذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرها-

  .إن الشيك الذي لم يذكر فيه مكان إنشائه يعتبر إنشاؤه قد تم في المكان المبين بجانب اسم الساحب

  

  348مادة 

ت تصرف الساحب وبموجب لا يجوز سحب الشيك إلا على صيرفي يكون لديه في وقت إنشاء السند رصيد من النقود تح

  .اتفاق صريح أو ضمني يحق بمقتضاه للساحب أن يتصرف في هذه النقود بطريقة إصدار الشيك

  .ويشمل مدلول كلمة صيرفي الأشخاص أو المؤسسات المشبهة قانونا بالصيارفة



لزما شخصيا وعلى الساحب أو من صدر الشيك لحسابه أن يتولى وضع الرصيد مع أن الساحب لحساب غيره يبقى م

  .للمظهرين والحامل دون غيرهم

ويكون الساحب وحده ملزوما عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه رصيد في وقت إنشائه وإلا كان ضامنا وجود 

  .الرصيد وإن يكن الاحتجاج أقيم بعد مضي الآجال القانونية

ر الأشخاص المذكورين بالفقرتين الأولى والثانية من هذه ان السندات التي تم سحبها ووجب فعها بالقطر التونسي على غي

  .المادة وكانت محررة على صورة الشيك لا يصح اعتبارها شيكات

  

  349مادة 

  .لا يخضع الشيك لشرط القبول وكل عبارة متضمنة للقبول تدرج بالشيك تعد لاغية

  .أشير، إثبات وجود الرصيد في تاريخ وضعهعلى أنه يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك وتكون نتيجة هذا الت

  

  350مادة 

يجب على المسحوب عليه أن يشهد باعتماد الشيك الذي توفر الرصيد المقابل له لدى المسحوب عليه متى طلب ذلك منه 

  .الساحب أو الحامل هذا بالرغم عما تقتضيه أحكام أخرى مخالفة لهذا النص

ي ضمان المسحوب عليه وقفا على الحامل إلى نهاية آجال العرض المعينة بالمادة ويبقى رصيد الشيك المشهود باعتماده ف

372.  

  

  351مادة 

  :يمكن اشتراط دفع الشيك

  .أو بدونه" لأمر" إلى شخص مسمى مع شرط صريح يعبر عنه بكلمة – 1

  .أو أي لفظ آخر بهذا المعنى" ليس لأمر" إلى شخص مسمى مع شرط يعبر عنه بكلمة – 2

  .امل للح– 3

  .أو ما يؤدي هذا المعنى يعتبر شيكا للحامل) لحامله(إن الشيك المسحوب لفائدة شخص مسمى والمنصوص فيه أو 

  .إما الشيك الذي لم يذكر فيه اسم المستفيد يعد بمثابة شيك للحامل

  

  352مادة 

  .يمكن تحرير الشيك لأمر الساحب نفسه

  .ويجوز سحب لحساب أجنبي

ى الساحب نفسه إلا في صورة سحبه من مؤسسة على مؤسسة أخرى مملوكة لساحبه نفسه ولا يجوز سحب الشيك عل

  .وبشرط أن لا يكون هذا الشيك للحامل

  

  353مادة 



  .كل اشتراط للفائض مدرج بالشيك يعد لاغيا

  

  354مادة 

 بشرط أن يكون يجوز أن يكون الشيك واجب الدفع أجنبي سواء بالمواطن الذي به مقر المسحوب عليه أو بموطن آخر

  .الأجنبي صيرفيا أو أن يكون مكتبا للصكوك البريدية

إذا عرض شيك وكان به تعيين البنك المركزي التونسي أو بنك له حساب بالبنك المركزي التونسي أو مكتب للصكوك 

  .تامبر عليهالبريدية كمحل مختار للدفع فإن هذه الزيادة الواردة على نص الشيك لا تكون موجبة لتوظيف معلوم ال

وفوق ذلك لا يمكن تعيين هذا المحل المختار في نفس البلد الذي يتم فيه الاداء بالرغم عن إرادة الحامل ما لم يكن الشيك 

  .مسطرا والمحل المختار معينا بالبنك المركزي التونسي

  

  355مادة 

  .ف بينهما بالمبلغ المكتوب بالأحرف الكاملةإذا كتب الشيك بالأحرف الكاملة بالأرقام معا فإنه يكون معتمدا عند الاختلا

وإذا كتب المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف الكاملة أو بالأرقام فإنه لا يكون معتمدا عند الاختلاف بينها إلا بالمبلغ الأقل 

  .قدرا

  

  356مادة 

ى توقيعات مزورة أو لأشخاص إذا كان الشيك مشتملا على توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو كان محتويا عل

وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى ولا لمن وقع الشيك باسمهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين 

  .تكون ماضية على الوجه الصحيح

  

  357مادة 

 الشيك وإذا صدر من وضع توقيعه على شيك بالنيابة عن شخص ولم يكن وكيلا عنه في ذلك يكون ملزما شخصيا بمقتضى

منه دفع فيكون له من الحقوق ما كان يؤول منها إلى من زعم النيابة عنه وكذلك يسري هذا الحكم على النائب الذي تجاوز 

  .حدود وكالته

  

  358مادة 

  .الساحب ضامن الدفع وكل شرط بإعفاء الساحب من هذا الضمان يعد لاغيا

  

  القسم الثاني

  في انتقال الشيك

  

  359مادة 



للأمر أو بدونه يكون قابلا للانتقال بطريقة " الشيك المنصوص على وجوب دفعه إلى شخص مسمى بشرط صريح إن

  .التظهير

أو شرط مماثل لا يكون قابلا للانتقال إلا حسب الأوضاع " ليس لأمر"أما الشيك المشترط دفعه إلى شخص مسمى مع شرط 

  .نتائجالمقررة للإحالة العادية وبما يترتب عليها من ال

  

  360مادة 

  .يجوز التظهير ولو لساحب أو لأي ملتزم آخر ويمكن لهما تظهير الشيك من جديد

  

  351مادة 

  .يجب أن يكون التظهير بلا قيد ولا شرط وكل شرط يتعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن

  .أن التظهير الجزئي باطل

  .كما أن التظهير المسحوب عليه باطل

  .يعد بمثابة تظهير على بياضإن التظهير للحامل 

إن التظهير للمسحوب عليه يعتبر بمثابة إبراء فحسب إلا في صورة ما إذا كان للمسحوب عليه عدة مؤسسات على ملكه 

  .وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك

  

  362مادة 

  .المضافة ويجب أن يوقع عليه المظهريجب أن يكتب التظهير على ذات الشيك أو على ورقة أخرى ملحقة به أي 

ويجوز أن لا يعين في التظهير المستفيد وأن يكون مقصورا فحسب على توقيع المظهر وهو التظهير على بياض وفي هذه 

  .الصورة الأخيرة يشترط لصحة التظهير أن يكون مكتوبا على ظهر الشيك أو المضافة

  

  363مادة 

  .وق الناتجة عن الشيك خصوصا ملكية الرصيدإن التظهير تنتقل بموجبه جميع الحق

  :وإذا كان التظهير على بياض فيجوز للحامل

  . أن يملأ البياض باسمه أو باسم شخص آخر– 1

  . أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر– 2

  . أن يسلم الشيك لأجنبي بدون أن يملأ البياض أو يظهر الشيك– 3

  

  364مادة 

  .لأداء ما لم يقض شرط بخلافهإن المظهر ضامن ل

  .ويمكن له أن يحجر إعادة التظهير وحينئذ لا يكون ملزما بالضمان لمن يظهر لهم الشيك فيما بعد

  



  365مادة 

كل ماسك لشيك قابل للتظهير يعتبر حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو 

 وتعد التظهيرات المشطبة على هذا الوضع كأن لم تكن وإذا كان التظهير على بياض متبعا كان آخر تظهير على بياض

  .بتظهير آخر فإن الموقع على هذا التظهير الأخير يعتبر متى اكتسب الشيك بموجب تظهير على بياض

  

  366مادة 

مة لدعوى الرجوع ولكن ليس إن التظهير الموضوع على شيك للحامل يجعل المظهر مسؤولا على مقتضى الأحكام المنظ

  .من شأنه أن يحول السند إلى شيك للأمر

  367مادة 

إذا انتزع الشيك للأمر من يد شخص بأي حادث من الحوادث فلا يلزم المستفيد الذي يثبت أنه صاحب الحق فيه على الكيفية 

  .ارتكب خطأ فاحشا عند اكتسابه بالتخلي عنه إلا إذا كان قد اكتسبه عن سوء نية أو كان قد 365المبينة بالمادة 

  

  368مادة 

إذا أقيمت على شخص دعوى بموجب الشيك فلا يمكنهم أن يتمسكوا ضد الحامل بوسائل المعارضة المبينة على علاقاتهم 

  .الشخصية بالساحب أو الحاملين السابقين ما له لم يكن الحامل قد تعمد مع علمه بها بالإضرار بالمدين عند اكتساب الشيك

  

  369مادة 

أو غيرها من العبارات التي تفيد مجرد " بالتوكيل"أو " للقبض"أو " القيمة للاستيفاء"إذا كان التظهير مشتملا على عبارة 

  .التوكيل فإن الحامل يمكنه إجراء جميع الحقوق المترتبة على الشيك لكن لا يجوز له تظهيره إلا على وجه الوكالة

  .ورة أن يتمسكوا ضد الحامل إلا بوسائل المعارضة التي قد يعارض بها المظهرولا يجوز للملتزمين في هذه الص

  .إن النيابة التي يتضمنها التظهير التوكيلي لا تنتهي بوفاة الموكل أو بفقدانه الأهلية

  

  370مادة 

  .حالة العاديةإن التظهير بعد إقامة الاحتجاج أو انقضاء أجل العرض لا يترتب عليه سوى النتائج المترتبة على الإ

إن التظهير بدون تاريخ يعتبر حاصلا قبل إقامة الاحتجاج أو انقضاء الأجل المشار إليه بالفقرة السابقة ما لم تقع الحجة على 

  .خلافه

  .ويحجز تقديم تواريخ الأوامر وإلا كان ذلك تزويرا

  

  القسم الثالث

  في العرض والأداء

  

  371مادة 



  .لاع وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكنإن الشيك واجب الأداء لدى الاط

  .إذا عرض الشيك للدفع قبل اليوم المعين به تاريخ إصداره يكون واجب الأداء في يوم العرض

  

  372مادة 

  1996 أفريل 3 المؤرخ في 1996 لسنة 28نقحت بالقانون عدد 

ظرف ثمانية أيام ويرفع هذا الأجل إلى ستين إذا كان الشيك صادرا وواجب الأداء بالقطر التونسي وجب عرضه للوفاء في 

  .يوما إذا كان الشيك صادرا خارج التراب التونسي

  .ويكون ابتداء جريان الآجال المذكورة من اليوم المعين بالشيك كتاريخ إصداره

  

   373مادة 

  2000 جوان 20 المؤرخ في 2000 لسنة 61نقحت بالقانون عدد 

 بواسطة نظام إلكتروني للتبادل المعلوماتي تقع بموجبه الاستعاضة عن العرض إذا عرض الشيك على حجرة مقاصة أو

  .المادي للشيك فإن ذلك يعد بمثابة عرضة للأداء

  

  374مادة 

  1996 أفريل 3 المؤرخ في 1996 لسنة 28نقحت بالقانون عدد 

لساحب على الوفاء بالشيك ويحجز اعتراض ا. على المصرف المسحوب عليه شيك أن يدفع حتى بعد انقضاء أجل العرض

  .إلا في حالة ضياعه أو سرقته أو تفليس الحامل

  .ويمكن أن يكون هذا الاعتراض بمكتوب موجه إلى المسحوب عليه

وعند اعتراض الساحب لأسباب أخرى غير التي نصت عليها الفقرة الأولى فعلى القاضي الاستعجالي حتى ولو في حالة 

  .إلغاء الاعتراض بطلب من الحاملالقيام بدعوى أصلية أن يأذن ب

وعلى المصرف أن يدفع كل شيك مسحوب عليه بواسطة صيغة سلمها إلى الساحب إذا كان مبلغ هذا الشيك يقل أو يساوي 

  .عشرين دينارا ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا

ولا ينطبق هذا .  من هذه المجلة372وينتهي مفعول الالتزام بالدفع بعد شهر من انقضاء الأجل المنصوص عليه بالمادة 

  .الالتزام على المصرف إلا إذا كان رفض أداء الشيك معللا بسبب غير انعدام الرصيد أو نقصانه

وله أن . وبمقتضى ذلك الدفع يحل المصرف قانونا محل المستفيد في جميع حقوقه ضد شاحب الشيك في حدود ما دفعه

  .ن حساب الساحبيستخلص المبلغ الذي سبقه بخصمه مباشرة م

  

  375مادة 

  .لا تأثير لوفاة الساحب أو فقدانه الأهلية الحادثين بعد إصدار الشيك وعلى النتائج المترتبة عليه

  

  376مادة 



  .يحق للمسحوب عليه أن يطلب من الحامل عند وفائه بالشيك أن يسلمه إليه مع التأشير عليه بالخلاص

  .ولا يجوز للحامل أن يرفض الوفاء الجزئي

  .إذا كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك فيحق للحامل أن يطلب الوفاء له على قدر الرصيد

  .وفي صورة الوفاء الجزئي يحق للساحب عليه أن يطلب النصيص على هذا الوفاء بالشيك وله أن يعطى له توصيل به

لمضمن بذات الشيك وتبرأ ذمة وهذا التوصيل المضمن بورقة منفصلة عن الشيك معفى من معلوم التامبر كالتوصيل ا

  .الساحبين والمظهرين بقدر الوفاء الجزئي من أصل مبلغ الشيك

  .ويجب على الحامل تحرير احتجاج بعدم دفع باقي المبلغ

  

  377مادة 

  .من دفع شيكا غير معترض عليه حمل على إبراء ذمته على الوجه الصحيح

زمه أن يلتزمه أن يتحقق من صحة تسلسل التظهيرات لا من توقيعات إن المسحوب عليه الذي يدفع شيكا قابلا للتظهير يل

  .المظهرين

  

  378مادة 

إذا استرط دفع الشيك بنقود غير رائجة بالقطر التونسي فإن مبلغها يمكن دفعه في أجل عرض الشيك للوفاء به حسب قيمتها 

لخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالدنانير على دنانير في يوم الأداء وإذا لم يتم الدفع في يوم العرض فيكون للحامل ا

  .حسب السعر الرائج في يوم العرض أو في يوم الدفع

ويجب اتباع العرف التونسي في تحديد سعر مختلف النقود الأجنبية التي تحرر بها الشيكات لأجل تقويمها بالدنانير على أنه 

  . لسعر معين بالشيكيمكن للساحب اشتراط حساب المبلغ الذي يدفع وفقا

ولا تنطبق القواعد المذكورة في صورة ما إذا اشترط الساحب وجوب الدفع بنوع من أنواع النقود المعينة وهي صورة 

  .اشتراط الدفع الفعلي بنقود أجنبية

فيحمل الأمر على وإذا تعين مبلغ الشيك بنقود متحدة في التسمية لكن قيمتها في بلد الإصدار تختلف عن قيمتها في بلد الدفع 

  .قرينة اعتماد النقود الرائجة بالبلد الذي يتم فيه الدفع

  

  379مادة 

  .في حالة ضياع الشيك أو سرقته يجوز لمالكه أن يطالب بدفع قيمته بموجب نسخة من ثانية وثالثة ورابعة وهكذا

ة وغيرها على توالي الترتيب فيجوز له وإذا لم يتمكن من أضاع الشيك أو سرق له من إحضار نسخة منه ثانية وثالثة ورابع

بأن يطالبب بدفع قيمة الشيك الضائع أو المسروق وان يتحصل على ذلك بمقتضى إذن على عريضة بعد ان يثبت ملكيته 

  .للسند بدفاتره وأن يقدم ضامنا عنه

  

  380مادة 



بالمادة السابقة يجب على مالك الشيك الضائع أو إذا امتنع المطلوب من الدفع بعد القيام عليه بالمطالبة على الطريقة المبينة 

المسروق لكي يحافظ على جميع حقوقه أن يثبت ذلك باحتجاج يحرر على الأكثر في أول يوم العمل التالي لانقضاء أجل 

 فإنه يجب توجيهها للساحب والمظهرين في الآجال المعينة بالمادة 388العرض أما الإخطارات المنصوص عليها بالمادة 

  .المذكورة

  

  381مادة 

على مالك الشيك المسروق أو الضائع للحصول على نسخة منه ثانية أو يتصل بمظهره المباشر الذي يمده بما هو مفروض 

عليه من المساعدة باستعمال اسمه وعنايته للسعي لدى المظهر له وهكذا صعودا من مظهر إلى مظهر حتى الوصول إلى 

  . الضائع أو المسروق بالمصاريفساحب الشيك ويتحمل مالك الشيك

  

  382مادة 

  . بمضي ستة أشهر إذا لم يقدم في خلال هذه المدة طلب أو دعوى379ينقضي التزام الضامن المنصوص عليه بالمادة 

  

  القسم الرابع

  في الشيك المسطر

  

  383مادة 

  .يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره فتكون له النتائج المبينة بالفصل التالي

  .يحصل التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك ويكون التسطير عاما او خاصا

أو ما يقابلها ويكون خاصا إذا كتب بين " صيرفي"يكون التسطير عاما إذا كان لا يتضمن بين الخطين أي تعيين أو كلمة 

  .الخطين اسم أحد الصيارفة

  .نه لا يجوز تحويل التسطير الخاص إلى تسطير عامإن التسطير العام يمكن تحويله إلى تسطير خاص غير أ

  .إن التشطيب على التسطير أو على اسم الصيرفي المعين يعتبر كأن لم يكن

  

  384مادة 

لا يمكن للمسحوب عليه أن يدفع الشيك المحتوي على تسطير عام إلا الصيرفي أو لرئيس مكتب الصكوك البريدية أو لأحد 

  .حرفاء المسحوب عليه

كن للمسحوب عليه أن يدفع الشيك المحتوي على تسطير خاص إلى غير صاحب المصرف المعين وإذا كان هذا ولا يم

الصيرفي هو المسحوب عليه فلا يمكن دفع لاشيك إلا لحريف له على أن الصيرفي المعين يمكنه أن يسعى لدى صيرفي 

  .آخر للقبض

ئه أو رئيس مكتب الصكوك البريدية أو من صيرفي آخر ولا ولا يجوز لصيرفي أن يكتسب شيكا مسطرا إلا من أحد حرفا

  .يجوز له أن يقبضه لحساب أشخاص آخرين غيرهم



إذا كان الشيك يحتوي على عدة تسطيرات خاصة فلا يمكن للمسحوب عليه أن يدفعه إلا متى كانت التسطيرات لا تتجاوز 

  .خطين أحدهما يقتضي القبض من إحدى حجرات المقاصة

المسحوب عليه أو الصيرفي مراعاة الأحكام المتقدمة فإنه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر بما يعادل مبلغ وإذا أهمل 

  .الشيك

  

  385مادة 

إن الشيكات المعدة لإدراجها في حساب والتي تكون مسحوبة خارج القطر التونيس ويجب دفعها بالقطر التونس تعتبر 

  .كشيكات مسطرة
 

  القسم الخامس

  وع للامتناع عن الدفعفي دعاوى الرج

  

  386مادة 

يمكن لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين إذا عرضه للوفاء في المدة القانونية ولم يدفع 

  .له وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج

  

  387مادة 

 الأخير من الأجل فإنه يمكن تحرير يجب إقامة الاحتجاج قبل انقضاء أجل العرض وإذا لم يتم العرض إلا في اليوم

  .الاحتجاج في أول يوم عمل التالي له

  

  388مادة 

يجب على حامل الشيك أن يخطر المظهر له والساحب بالاتناع عن الدفع في خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم الاتجاج أو 

  .ليوم العرض إن اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف

نفذين إذا كان الشيك يشتمل على بيان إسم الساحب ومقره إعلامه في ظرف ثمانية وأربعين ساعة من ويجب على العدول الم

تسجيل الاحتجاج بأسباب الامتناع عن الدفع بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإخطار بالتبليغ وإلا لزمهم تعويض 

  .الضرر

  وعلى كل مظهر إعلام المظهر له بالإخ

لعمل التاليين لوم تسلمه للإخطار وأن يبين له أسماء الذين صدرت عنهم الإخطارات السابقة ار الذي بلغه في يومي ا

وعناوينهم ويجري الأمر على هذا المنوال من مظهر إلى مظهر حتى الوصول إلى الساحب وتبتدئ الآجال المذكورة من 

  .تاريخ تسلم الإخطار السابقة

  .على أي صورة من الصور لكن يلزمه إثبات القيام به في الأجل المحدد لهوإذا لم يبين أحد عليه الإخطار أن يقوم به 



من أهمل القيام بالإخطار في الأجل المبين آنفا لا يكون عرضة لسقوط حقه بفواته ولكن يكون مسؤولا عند الاقتضاء 

  .بتعويض الضرر المترتب عن تقصيره بشرط أن لا يتجاوز هذا التعويض مبلغ الشيك

  

  389مادة 

جوز للساحب أو لأي مظهر أن يعفي الحامل للقيام بدعوى الرجوع من إقامة الاحتجاج متى كتب على الشيك شرط الرجوع ي

  .أو أي شرط آخر مماثل وموقع عليه منهما" بدون احتجاج"أو " بلا مصاريف"

زمة، وعلى من يتمسك ضد ولا يعفي هذا الشرط الحامل من عرض الشيك في الأجل المقرر ولا من القيام بالإخطارات اللا

  .الحامل بعدم مراعاة هذا الأجل أن يثبت ذلك

وإذا كتب الساحب هذا الشرط تنسحب نتائجه على جميع الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين فإن النائج التي يحدثها تكون 

تحمل وحده مصاريفه أما إذا كان مقصورة عليه وإذا أقام الحامل احتجاجا على الرغم من الشرط الذي كتبه الساحب فإنه ي

  .الشرط صادرا عن أحد المظهرين فإن مصاريف الاحتجاج على فرض إقامته يمكن الرجوع بها على جميع الموقعين

  

  

  390مادة 

  .جميع الأشخاص الملتزمين بمقتضى شيك ملزمون بالتضامن للحامل

  . يجبر على مراعاة ترتيب التزاماتهمويحق للحامل مطالبة هؤلاء الأشخاص منفردين أو مجتمعين بدون أن

  .وكل موقع على شيك يؤدي قيمته يملك هذا الحق

  .إن الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تمنع من مطالبة الباقين ولو كانوا لاحقين لمن وقع عليه القيام أولا

  

  391مادة 

  :يمكن لحامل الشيك مطالبة من قام عليه بدعوى الرجوع بما يأتي

  .مبلغ الشيك غير المدفوع – 1

 الفوائد المترتبة عنه ابتداء من يوم العرض محسوبة على النسبة القانونية فيما يتعلق بالشيكات المسحوبة بالقطر – 2

  .للشيكات الأخرى% 6التونسي والواجبة الدفع به وعلى نسبة 

  . المصاريف التي صرفها– 3

  

  393مادة 

جوع أو كان مستهدفا للقيام عليه بها أن يطالب مقابل الدفع الذي قام به بأن يسلم له يحق لكل ملتزم أقيمت عليه دعوى الر

  .الشيك مع الاحتجاج وتوصيل الإبراء ويجوز لكل مظهر دفع الشيك أن يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين التابعين له

  

  394مادة 



 لا مرد له كوجود نص قانوني أو غير ذلك من إذا حال دون عرض الشيك أو إقامة الاحتجاج في الآجال المقررة حائل

  .ظروف القوة القاهرة فتمدد الآجال المذكورة

ويجب على الحامل أن يبادر بإخطار المظهر له بحادث القوة القاهرة وتضمين هذا الإخطار على الشيك أو على الورقة 

  . على بقية الإجراءات388المضافة له مؤرخا وموقعا منه وفي ما زاد على ذلك تنطبق أحكام المادة 

  .وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة أن يبادر بعرض الشيك للدفع ثم بإقامة الاحتجاج عند الاقتضاء

وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشرة يوما من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار المظهر له بحدوث القوة 

 قبل انقضاء أجل عرض الشيك فيجوز القيام بدعاوي الرجوع بغير حاجة إلى عرض الشيك أو القاهرة ولو كان هذا التاريخ

  .إقامة الاحتجاج ما لم تكن هذه الدعاوي معلقة لمدة أطول تطبيقا لنص قانوني

  .لاحتجاجولا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية البحتة المتصلة بالحامل أو بمن كلفه بعرض الشيك أو إقامة ا

  

  القسم السادس

  في تعدد النظائر

  

  395مادة 

فيما عدا الشيكات التي لحاملها يجوز تحرير الشيك في عدة نظائر مماثلة إن كان مسحوبا بالقطر التونسي وواجب الدفع 

 وإلا أخرى أو كان على عكس ذلك وإذا كان الشيك محررا في نظائر متعددة وجب ذكر أرقام النظائر في نص الشيك ذاته

  .اعتبر كل نظير منها شيكا مستقلا بذاته

  

  396مادة 

  .الوفاء بالشيك بموجب أحد نظائره مبرئ للذمة ولو لم يكن مشترطا به أن هذا الوفاء يبطل مفعول النظائر الأخرى

حمل إن المظهر الذي أحال النظائر لأشخاص مختلفين وكذلك مظهريها التابعين ملزمون بموجب جميع النظائر التي ت

  .توقيعاتهم ولم ترجع

  

  القسم السابع

  في التغييرات

  

  397مادة 

إذا ورد تغيير بنص الشيك فإن الموقعين الداخلين على هذا التغيير يلزمون بما تضمنه النص الحادث فيه التغيير أما 

  .الموقعون السابقون فلا يلزمون إلا بموجب النص الأصلي

  

  القسم الثامن

  في مرور الزمن



  398مادة 

  .إن دعاوى الرجوع التي يقيمها الحامل على المظهرين والساحب تسقط بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء أجل العرض

أما دعاوى الرجوع التي لمختلف الملتزمين بدفع الشيك على بعضهم بعضا فإنها تسقط بمقتضى ستة أشهر من تاريخ اليوم 

  .ام عليه بالدعوىالذي دفع فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم القي

  .إن دعوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه تسقط بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ انقضاء أجل العرض

على أنه في حالة سقوط الحق أو مرور الزمن فإنه يبقى الحق في إقامة دعوى على الساحب الذي لم يوفر الرصيد أو على 

  .بدون سببغيره من الملتزمين الذين قد يحصل لهم إثراء 

  

  399مادة 

إن المدة المقررة لسقوط الحق بمرور الزمن لا يبتدئ جريانها إلا من تاريخ آخر إجراء قضائي ولا تطبق إذا صدر الحكم 

  .بالأداء أو حصل الاعتراف بالدين بحجة مستقلة

  .اطعإن قطع مدة السقوط بمرور الزمن لا يكون له مفعول إلا بالنسبة لمن أجري تجاهه العمل الق

على أنه يجب على المدعى عليهم بالدين عند الطلب أن يحققوا باليمين أنه لم يبق بذمتهم شيء منه كما يلزم ورثتهم أو 

  .خلفاؤهم أن يحلفوا يمينا على أنهم يعتقدون عن حسن نية أنه لم يبق شيء من الدين

  

  القسم التاسع

  في الاحتجاجات

  

  400مادة 

  .إلا بمقر الصيرفي الذي كان يجب عليه دفع الشيكاتإن الاحتجاج لا يمكن إقامته 

  

  401مادة 

ويشتمل الاحتجاج على نص الشيك حرفيا وما يحتوي عليه من التظهيرات وعلى التنبيه بدفع قيمة الشيك وبالخصوص على 

  . حالة الوفاء الجزئيبيان أسباب الامتناع من الدفع والعجز عن الإمضاء أو الامتناع منه ومقدار ما دفع من مبلغ الشيك في

  .ويجب على العدول المنفذين التنصيص بالشيك مع توقيعهم على إقامة الاحتجاج وتاريخه وإلا لزمهم غرم الضرر

  

  402مادة 

  1977 جويليه 2 المؤرخ في 1977 لسنة 46نقحت بالقانون عدد 

 وما بعدها المتعلقة 379ص عليها بالمادة إن أي عمل يجريه حامل الشيك لا يغني عن الاحتجاج فيما عدا الحالات المنصو

  . في أحكامها المتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد410بضياع الشيك أو سرقته وبالمادة 

  

  403مادة 



يجب على العدول المنفذين أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاجات التي يقيمونها وإلا كانوا عرضة للعزل 

داء المصاريف لمن لحقه الضرر كما يجب عليهم مع استهدافهم لنفس العقوبات أن يسلموا مقابل ولزمهم غرم الضرر وأ

توصيل إلى كاتب المحكمة التي بدائرتها مقر المدين أو أن يوجهوا له بمكتوب مضمون الوصول مع الإخطار بالتبليغ 

النيابة العمومية ويجب إتمام هذا الإجراء في نسختين مطابقتين للأصل من الاحتجاجات التي يقيمونها تحال إحداهما على 

  .ظرف خمسة عشر يوما من تحرير الاحتجاج

  

  القسم العاشر

  أحكام عامة وجزائية

  

  404مادة 

إن عرض الشيك أو إقامة الاحتجاج فيه لا يمكن إجراؤهما إلا في يوم عمل وإذا وافق اليوم الأخير من الأجل الذي يمنحه 

المتعلقة بالشيك ولا سيما عرضه للوفاء أو تحير الاحتجاجا يوم عيد رسمي فيمتد هذا الأجل إلى يوم القانون لإجراء الأعمال 

  .العمل الأول التالي لانقضائه

أما أيام الأعياد الرسمية التي تتخلل الأجل المذكور فإنها داخلة في حسابه وتشبه حكما بأيام الأعياد الرسمية الأيام التي لا 

  .بة بأي دفع أو إقامة أي احتجاج على مقتضى القوانين الجاري بها العمليجوز فيها المطال

  

  405مادة 

  .لا يدخل في حساب الآجال المقررة في هذا القانون اليوم المعتبر بداية لها

  

  406مادة 

  .394لا يجوز منح أي إمهال على وجه الفضل إلا فيما عدا الصور المنصوص عليها بالمادة 

  

  407مادة 

  .د الدين بقبول دائن الوفاء بمقتضى شيك بتسلمهلا يتجد

  .ويترتب على ذلك أن الدين الأصلي يبقى قائما لكل ما له من ضمانات إلى أن يتم الوفاء بالشيك المذكور

  

  408مادة 

  1996 أفريل 3 المؤرخ في 1996 لسنة 28نقحت بالقانون عدد 

 ثالثا من هذه المجلة أو احتجاج 410اءات المنصوص عليها بالمادة لحامل الشيك المحرر فيه شهادة بعدم الدفع، طبقا للإجر

زيادة على ما له من حق القيام بدعوى الرجوع أن يجري بمجرد الاستظهار بذلك الشيك عقلة تحفظية على منقولات 

  .الساحب أو المظهر

  .لمزاد العلني بمقتضى إذن على العريضةوإذا لم يقع الخلاص في بحر شهر من تاريخ الإعلام بالعقلة تباع تلك المنقولات با



  

  409مادة 

  1985 أوت 11 المؤرخ في 1985 لسنة 82نقحت بالقانون عدد 

من أصدر شيكا ولم يبين فيه مكان إصداره أو تاريخه أو وضع به تاريخا مزورا ومن سحب شيكا على شخص آخر غير 

  . يجوز أن تكون هذه الخطية أقل من دينار واحدمن مبلغ الشيك ولا%) 6(مصرف يعاقب بخطية قدرها ستة بالمائة 

ويكون المظهر الأول أو حامل الشيك ملزما شخصيا بأداء الخطية نفسها دون أن يكون له حق الرجوع على أحد إذا كان 

طية الشيك خاليا من بيان مكان الإصدار أو التاريخ أو كان يتضمن تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره أو عرضه كما يستوجب الخ

  .المذكورة كل من دفع أو تسلم على وجه المقاصة شيكا لا يشتمل على بيان مكان إصداره أو تاريخه

  . وما بعدها من هذه المجلة411كل هذا بقطع النظر عن العقوبات الأخرى الواجب تسليطها طبقا للمادة 

  

  410مادة 

  1996 أفريل 3 المؤرخ في 1996 لسنة 28نقحت بالقانون عدد 

  . مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلكعلى كل

  .وعليه إعداد صيغ شيكات منصوص بكل واحدة منها على بيانات يحددها منشور صادر عن البنك المركزي التونسي

ب في وقبل تسليم صيغ شيكات لأول مرة لحريف، يسترشد المصرف لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحسا

  . سادسا من هذه المجلة ويحتفظ بما يثبت ذلك411نطاق ما هو مبين بالمادة 

وله تسليم صيغ الشيكات إذا لم يقع الرد في ظرف ثلاثة أيام عمل مصرفية من تاريخ اتصال البنك المركزي التونسي 

  .بمطلب الاسترشاد

سطرة أو غير مسطرة منصوص عليها وله أن يسلم صيغ شيكات منصوص على قيمتها بالقصوى أو صيغ شيكات م

صراحة بأنها غير قابلة للتظهير إلا لفائدة مصرف أو مؤسسة مالية مماثلة أو لفائدة قابض مكتب بريدي أو محاسب 

  .عمومي

  .ويمكن للمصرف الامتناع عن تسليم صاحب الحساب صيغ للشيكات غير التي تسلم لإنجاز سحب مباشر أو لشهادة اعتماد

  .مطالبة الساحب الذي سجل بخصوصه عارض دفع بإرجاع الصيغ التي سبق تسليمها لهكما يمكن له 

  

   410مادة 

  مكرر

  1985 أوت 11 المؤرخ في 1985 لسنة 82نقحت بالقانون عدد 

كل مصرف توفر عنده الرصيد ولم تحصل لديه أية معارضة فيه يرفض دفع الشيك مسحوب عليه سحبا صحيحا يكون 

  . الضرر الناجم عن عدم تنفيذه أمره بالدفع وعما لحقه في سمعتهمسؤولا للساحب بغرم

  

   ثالثا410مادة 

  1996 أبريل 3 المؤرخ في 1996 لسنة 28نقحت بالقانون عدد 



على كل مصرف مسحوب عليه شيك يمتنع عن الدفع كليا أو جزئيا لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه 

لعرض على ظهر الشيك ويدفع للحامل ما توفر من الرصيد أو يخصصه لفائدته ويدعو الساحب في أن يثبت حينا تاريخ ا

نفس اليوم بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس أو بأية وسيلة أخرى شببيهة تترك أثرا كتابيا إلى توفير الرصيد بحسابه أو جعله 

  . تاريخ الامتناع عن الدفعقابلا للتصرف فيه وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية من

وفي صورة عدم استجابة الساحب لهذه الدعوة في الأجل المذكور يحرر المصرف المسحوب عليه الشيك وجوبا خلال يوم 

العمل المصرفي الموالي لانقضاء الأجل المذكور شهادة في عدم الدفع تتضمن نقلا حرفيا للشيك، وللتظهيرات، وبيانا لتاريخ 

الرصيد، أو نقصانه، أو عدم قابلية التصرف فيه، ويبين إن اقتضى الأمر الأسباب الأخرى التي حالت دون العرض وانعدام 

دفعه، ويحتفظ بنسخة من تلك الشهادة على ذمة النيابة العمومية، ويوجه خلال الثلاثة أيام عمل المصرفية الموالية لليوم 

  .صرف العارض مرفوقة بأصل الشيكالرابع نسخة أخرى للحامل إما مباشرة أو عن طريق الم

ويسلم المصرف المسحوب عليه في نفس ذلك الأجل إعلاما إلى عدل منفذ قصد تبليغه للساحب يتضمن نقلا حرفيا لشهادة 

 ثالثا من 410عدم الدفع مع إنذاره بأن يقوم خلال أربعة أيام عمل مصرفية من تاريخ الإعلام بالتسوبة طبقا لأحكام المادة 

كما يتضمن الإعلام إنذاره بالإمساك عن استعمال صيغ الشيكات غير التي تسلم للسحب . جلة، وإلا جرى تتبعه عدلياهذه الم

  .المباشر أو المشهود باعتمادها

وعلى العدل المنفذ تبليغ الإعلام للساحب في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ اتصاله به وذلك بتسليمه لشخص الساحب أو 

المصرح به لدى المصرف عند عدم العثور عليه وإذا كان مقر الساحب المصرح به يوجد بالخارج فعلى وضعه بالمقر 

العدل المنفذ تبليغ الإعلام للساحب بواسطة مكتوب مضمون الوصول وذلك بدون أي إجراء آخر وإلا استهدف للمؤاخذة 

  . من المجلة التجارية403الواردة بالمادة 

  .احب الشيك ويسبقها المصرف المسحوب عليهويتحمل مصاريف الإعلام س

تحصل التسوية قانونا بخلاص الشيك ومصاريف الإعلام خلال أربعة أيام عمل مصرفية بداية من تاريخ إبلاغ الإعلام إلى 

الساحب إذا كان المقر المصرح به داخل التراب التونسي، وخلال عشرة أيام عمل مصرفية بداية من تاريخ توجيه المكتوب 

  .لمضمون الوصول إذا كان المقر المصرح به يوجد بخارج التراب التونسيا

  :ويتم خلاص الشيك

وفي هذه الحالة يجب الإدلاء للمصرف المسحوب عليه بما يثبت ذلك .  إما بدفع مبلغه مباشرة إلى الحامل خلال الأجل-

  .بكتب ثابت التاريخ أو محرر من مأمور عمومي مرفوق بأصل الشيك

وفي هذه الحالة يتولى المصرف المسحوب عليه تخصيص هذا . فير الرصيد بالحساب المسحوب عليه الشيك أو بتو-

الرصيد لفائدة الحامل، وإعلامه حالا بتوفير الرصيد وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول يوجه إليه مباشرة في صورة 

  .عرض الشيك للأداء بشبابيك المصرف المسحوب عليه

يم الشيك للخلاص عن طريق مصرف فيتولى المصرف المسحوب عليه إعلام هذا الأخير بتوفر الرصيد، أما في صورة تقد

وإذا لم يوجه أي من المصرفين . ويقوم المصرف العارض بدوره بإعلام حامل الشيك بذلك بمكتوب مضمون الوصول

  .الإعلام المذكور فللحامل المطالبة بالفائض القانوني

  .ل صيغ الشيكات بعد حصول التسويةيستعيد الساحب استعما



وإذا لم يقم الساحب بالتسوية يحجز عليه قانونا استعمال صيغ الشيكات غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود 

باعتمادها، ويستمر هذا التحجير إلى نهاية قضاء العقاب أو صدور حكم يقضي بعقاب مؤجل التنفيذ ما لم تقرر المحكمة 

  .سقاط العقاب بالعفو أو سقوطه بمرور الزمن أو إلى إيقاف التتبع بالحفظخلاف ذلك أو إ

وفي هذه الحالة على المصرف أن يوجه خلال الثلاثة أيام عمل المصرفية الموالية إلى النيابة العمومية لدى المحكمة 

متضمن للإنذار والبيانات المتعلقة الإبتدائية حيث يوجد مقره ملفا يشتمل على نسخة من شهادة عدم الدفع، ومحضر الإعلام ال

  .بالساحب

  

   ثالثا مكرر410مادة 

  1996 أبريل 3 المؤرخ في 1996 لسنة 28أضيف بالقانون عدد 

في صورة امتناع مصرف مسحوب عليه شيك عن الدفع لتحجير الساحب له فعليه أن يحرر شهادة في عدم الدفع طبقا 

ا من هذه المجلة ويوجه خلال الثلاثة أيام عمل مصرفية الموالية نظيرا منها إلى  ثالث410لأحكام الفقرة الثانية من المادة 

  .النيابة العمومية والحامل والساحب والبنك المركزي التونسي

  

   رابعا410مادة 

  1996 أبريل 3 المؤرخ في 1996 لسنة 28نقحت بالقانون عدد 

ص الشيك أو توجيه الإعلام للساحب أن يقيم احتجاجا في لحامل الشيك عند امتناع المصرف عن تحرير شهادة في عدم خلا

وعلى العدل المنفذ المحرر للإحتجاج أن يوجه إعلاما في ذلك للساحب في أجل أربعة أيام من . عدم الدفع بمقر المصرف

تداء من تاريخ إبلاغ  ثالثا من هذه المجلة وتجري التسوية طبقا لأحكام نفس المادة اب410تاريخ الاحتجاج طبقا لأحكام المادة 

  .الإعلام للساحب

وعلى المصرف قبض مال التسوية وتخصيصه لحامل الشيك وإعلامه خلال يوم العمل المصرفي الموالي بتوفر الرصيد 

  .وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وتعتبر عندئذ التسوية قد تمت بصفة قانونية

 طريق مصرف فعلى المصرف المسحوب عليه الشيك إعلام المصرف العارض وفي صورة عرض الشيك للخلاص عن

وإذا لم يوجه أي . ليتولى بدوره إعلام حامل الشيك بتوفر الرصيد  بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ

  .من المصرفين الإعلام المذكور فللحامل المطالبة بالفائض القانوني

 إلى النيابة العمومية وإلى البنك المركزي التونسي في كل الحالات نسخة من الاحتجاج في عدم وعلى العدل المنفذ أن يوجه

  .الدفع وأخرى من الإعلام في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام

  

   خامسا410مادة 

  1996 أبريل 3 المؤرخ في 1996 لسنة 28نقحت بالقانون عدد 

ض مال التسوية لأي سبب كان فإن للسلطة المتعهدة ذات النظر من نيابة في صورة امتناع المصرف المسحوب عليه من قب

عمومية أو قاضي التحقيق أو المحكمة إن رأت سلامة العرض أن تأذن للساحب بإيداع المال لدى المصرف المذكور في 

  .أجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور الإذن بإتمام التسوية



 رابعا جديد من هذه 410 من المادة 4 و3ام بالواجبات المنصوص عليها بالفقرتين وعلى المصرف قبض مال التسوية والقي

  .المجلة

  

   سادسا410مادة 

 18 المؤرخ في 1988 لسنة 100 والقانون عدد 1985 أوت 11 المؤرخ في 1985 لسنة 82أضيفت ونقحت بالقانون عدد 

  1988أوت 

  .التسوية تنقرض بمقتضاها الدعوى العمومية

قع التسوية تقوم النيابة العمومية بالتتبع بالإحالة مباشرة على المجلس دون توقف على إجراء بحث ابتدائي أو وإذا لم ت

  .الإحالة على التحقيق

  1996 أبريل 3 المؤرخ في 1996 لسنة 28حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بالقانون عدد 

  

  411مادة 

  1996 أبريل 3  المؤرخ في1996 لسنة 28نقحت بالقانون عدد 

  :يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي مبلغ الشيك أو باقي قيمته

 كل من أصدر شيكا ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار -

 من هذه 374منصوص عليها بالمادة الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو حجز على المسحوب عليه الدفع في غير الصور ال

  .المجلة

  . كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرة السابقة مع علمه بذلك-

 كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار اليها بالفقرة الأولى أعلاه على إخفاء الجريمة -

  .ية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب وواجبات المهنةسواء بعدم قيامه بالإجراءات القانون

ويعاقب بخطية تساوي مبلغ الشيك أو باقيه على أن لا تتجاوز الثلاثة آلاف دينار كل مصرف يرفض اداء شيك عول 

  :ساحبه

  . على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصورة قانونية-

منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه أو على تسهيلات دفع تعود لهذا المصرف 

  .على الساحب برجوعه فيها

  

   مكرر411مادة 

  1985 أوت 11 المؤرخة في 1985 لسنة 82أضيفت بالقانون عدد 

  :كيعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها اثنا عشر ألف دينار دون أن تقل عن مبلغ الشي

  . من زيف أو زور شيكا-

  .كل من قبل شيكا مزيفا أو مزورا مع علمه بذلك -

  



   ثالثا411مادة 

  1985 أوت 11 المؤرخة في 1985 لسنة 82أضيفت بالقانون عدد 

  :يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسمائة دينار

  .حجير كل من أصدر شيكا قبل انقضاء أجل تحجير استعماله بعد إعلامه بذلك الت-

  . كل من تعمد تغيير توقيعه بما يجعل المسحوب عليه يمتنع عن الدفع-

 3 المؤرخة في 1996 لسنة 28أضيفت بالقانون عدد " (كل وكيل يصدر شيكا مع علمه بالتحجير المسلط على موكله "-

  ).1996أبريل 

  

   رابعا411مادة 

   1996 أبريل 3 المؤرخة في 1996 لسنة 28نقحت بالقانون عدد 

غير أنه إذا تجاوز مجموع العقوبات المحكوم بها عشرين عاما سجنا، . لا تضم العقوبات الواردة بهذا القسم لبعضها

فللمحكمة أن تضم هذه العقوبات لبعضها على أن لا ينجز عن الضم النزول بمجموع العقوبات إلى أقل من عشرين عاما 

  .سجنا

 على من تعمد تزييف أو تزوير شيك وعلى من تسلم شيكا مزيفا أو مزورا مع  من المجلة الجنائية53 ولا تنطبق المادة -

علمه بذلك باستثناء الأصول والفروع والأزواج كما لا تنطبق أحكامه ابتداء من الفقرة الأولى إلى العاشرة بدخول الغاية 

  .411على الجرائم موضوع المادة 

  . ثالثا من هذا القانون لا يمنح فيها تأجيل التنفيذ411 و411ن والحكم بالخطية في الجنح المنصوص عليها بالمادتي

 مكرر يحجر على المحكوم عليه وجوبا استعمال صيغ الشيكات 411 و411وفي كل الحالات المنصوص عليها بالمادتين 

ن قضاء العقاب أو غير التي تسلم لإنجاز سحب مباشر أو لشهادة اعتماد وذلك لمدة أدناها عام وأقصاها خمسة أعوام بداية م

  .سقوطه بمرور الزمن أو إسقاطه بالعفو ولا تطرح مدة المنع التحفظي إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك

وللمحكمة أن تسلط ما تراه من العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالمادة من المجلة الجنائية لمدة لا تتجاوز الخمسة 

  .أعوام

من مباشرة الوظيف العمومي أو بعض الحرف كمحام أو بيب أو بيطار أو قابلة أو مدير وعلى المحكمة أن تقضي بحرمانه 

مؤسسة تربوية أو مستخدم بها بأي عنوان كان أو عدل أو عدل منفذ أو خبير كحرمانه من حق الإقتراع بأن يكون ناخبا أو 

  .منتخبا
 

   خامسا411مادة 

  1985وت  أ11 المؤرخ في 1985 لسنة 82أضيفت بالقانون عدد 

يعد عائدا على معنى هذا القانون من يرتكب جريمة واردة بهذا القسم بعد عقابه بموجب أخرى واردة به بقطع النظر عن 

  .صنفها وقبل أن يمضي خمسة أعوام على قضاء العقاب الأول أو على سقوطه بمرور الزمن أو إسقاطه بعفو

  . من المجلة الجنائية53والمحكوم عليه العائد لا تنطبق عليه أحكام المادة 

  



   سادسا411مادة 

  1985 أوت 11 المؤرخ في 1985 لسنة 82أضيفت بالقانون عدد 

يتولى البنك المركزي مسك سجل خاص للشيك يجمع فيه الإعلامات بعدم الدفع والاحتجاجات والتحجير من استعمال صيغ 

لك كل ما تكتشفه مصالحه من معلومات في هذا الميدان الشيكات ومخالفة هذا التحجير والأحكام الصادرة في قضاياها وكذ

على أن يتولى ترويجها على كافة المصارف الراجعة له بالنظر وإعطائها التعليمات في شأنها وهو مؤهل لمراقبة حسن 

  .تطبيق أحكام هذا القسم من المجلة ومعاينة خرقها وإعلام السلطة المعنية بها

  .علامه بالأحكام الصادرة في هذه المادةويتعين على النيابة العمومية إ

  .وعلى المصارف المعنية بالامر اعلامه بحالات عدم الدفع وبمخالفة الساحب لحالات التحجير من استعمال صيغ الشيكات

  

   412مادة 

  1985 أوت 11 المؤرخ في 1985 لسنة 82نقحت بالقانون عدد 

  :ناريعاقب بالخطية من خمسمائة دينار إلى خمسة آلاف دي

  . كل مصرف مسحوب عليه تعمد تعيين رصيد بمبلغ أقل من مبلغ الرصيد المتوفر لديه-

 كل مصرف مسحوب عليه خالف أحكام هذا القانون أو النصوص الصادرة بتطبيقه والتي تلزمه بالاعلام بحالات عدم دفع -

  .الشيكات

رة على تسليم شيك واحد او اكثر تقل قيمته أو  كل من طالب أو حرض بأية وسيلة كانت وبصفة مباشرة أو غير مباش-

 3 المؤرخ في 1996 لسنة 28أضيفت بالقانون عدد .( تساوي عشرين دينارا وذلك لخلاص مبلغ يفوق العشرين دينارا

  ).1996أفريل 

  

   مكرر412مادة 

ل شيك مسحوب عليه يجب على كل مصرف أن يدفع إلى حد خمسة آلاف دينار ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا مبلغ ك

بواسطة صيغ سلمها إلى الساحب بعد التحجير عليه من استعمال صيغ الشيكات على بياض بالرغم من الاعلام المبلغ اليه 

  .من البنك المركزي

  .وبمقتضى ذلك الدفع يحل المصرف قانونا محل المستفيد في جميع حقوقه ضد ساحب الشيك ومظهريه وفي حدود ما دفعه

أحكام الفقرتين السابفتين على كل مصرف يسلم صيغ شيكات لحريف يفتح حسابا جاريا لأول مرة من دون أن وتنسحب  " -

  ". جديد من هذه المجلة410يسترشد عن وضع صاحب ذلك الحساب لدى البنك المركزي التونسي طبقا لأحكام المادة 

  

  )1996 أفريل 3 في 1996 لسنة 28أضيفت بالقانون عدد (

  )1996 أفريل 3 المؤرخ في 1996 لسنة 28نقحت بالقانون عدد (لثا  ثا412مادة 

 ثالثا من هذه المجلة الساحب الشيك بدون رصيد خلال 410في صورة عدم حصول التسوية طبقا للشروط المبينة بالمادة 

% 17وفائض بنسبة ثلاثة أشهر ابتداء من انتهاء أجل التسوية وقبل تاريخ صدور الحكم دفع مبلغ الشيك أو باقي قيمته 



من المبلغ الكامل للشيك أو للنقص % 20ويحسب باليوم بداية من تاريخ شهادة عدم الدفع وخطية لفائدة الدولة تساوي 

  .وخلاص المصاريف التي سبقها المصرف

  :وعلى ساحب الشيك الادلاء لممثل النيابة العمومية

  .ية واسترجاع المصاريف بشهادة مسلمة من المصرف المسحوب عليه تفيد خلاص الخط-

 وبما يفيد توفير الرصيد لدى المصرف مع الفائض المشار اليه بالفقرة الاولى السابقة على ذمة المستفيد أو تأمينهما -

بالخزينة العامة للبلاد التونسية، أو بكتب خطي معرف بالامضاء عليه، أو بكتب محرر من مأمور عمومي مرفق باصل 

  .يد مبلغ الشيك أو باقي قيمته والفائض المذكور للمستفيدالشيك لاثبات حصول تسد

  .ويترتب على حصول التسوية طبقا لأحكام هذه المادة انقراض الدعوى العمومية، واستعادة الساحب استعمال صيغ الشيكات

ية القيام بالاجراءات وعلى ممثل النيابة العمومية تسليم الساحب شهادة في التسوية واعلام البنك المركزي التونسي بذلك لغا

  . سادسا من هذه المجلة411المنصوص عليها بالمادة 

  

  الكتاب الرابع

  في الصلح الاحتياطي والتفليس

  العنوان الاول

  في الصلح الاحتياطي

  )1995 أفريل 17 المؤرخ في 1995 لسنة 35 المدرجة بهذا العنوان ألغيت بمقتضى القانون عدد 444 الى 413المواد (

  

   الثانيالعنوان

  في الإفلاس 

  الباب الاول

  في الحكم بالتفليس

  

  445مادة 

  1995 أفريل 17 المؤرخ في 1995 لسنة 35ألغيت بالقانون عدد 

  

  446مادة 

  .يتقرر التفليس بحكم من المحكمة التي بدائرتها المركز التجاري الرئيسي بعد سماع النيابة العمومية

  . تفليس تاجر فان الاحكام الصادرة بذلك تكون موجبة للتعديل بين المحاكموفيما اذا قررت عدة محاكم في وقت واحد

  .تختص المحكمة التي قررت التفليس بالنظر في جميع الدعاوي المرتبطة به

  

  447مادة 

  .تتعهد المحكمة بمقتضى تصريح كتابي من المدين أو بطلب من أحد الدائنين ويمكن أن تتعهد بالنظر من تلقاء نفسها



  

  448 مادة

على كل تاجر توقف عن دفع ديونه أن يتولى التصريح بذلك لدى كتابة المحكمة ذات النظر خلال الشهر الموالي لتوقفه " 

  "عن الدفع

  ).1995 أفريل 17 المؤرخ في 1995 لسنة 35نقحت بالقانون عدد (

ي الافلاس ويستوجب العقوبات المنصوص وإذا أهمل التاجر القيام بالتصريح المشار اليه فانه يحكم عليه من اجل التسبب ف

  . من القانون الجنائي290عليها بالمادة 

  ).1995 أفريل 17 المؤرخ في 1995 لسنة 35ألغيت الفقرة الاخيرة من هذه المادة بمقتضى القانون عدد (

  

  449مادة 

ماله يمكن للدائنين رفع الأمر للمحكمة في الحالات المتأكدة كما لو أغلق التاجر مخازنه ولاذ بالفرار أو أتلف جزء مهما من 

  .المنعقدة بحجرة الشورى بدون حاجة لاستدعاء الخصوم

  .وتقضي المحكمة على أن تصرح بحكمها بالجلسة العلنية

ويمكن للمحكمة ان تأذن باتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بطلب من النيابة العمومية أو بمحض 

  .ارادتها

  . يمكن لها عند الاقتضاء اصدار حكم بالتفليس من تلقاء نفسهاكما

  

  450مادة 

يمكن تفليس التاجر الذي انقطع عن التجارة أو ادركته الوفاة في خلال العام الذي يبتدئ جريانه من تاريخ انقطاعه عن 

  .التجارة أو وفاته اذا كان توقفه عن دفع ديونه متقدما عن هذين الحادثين

  

  451مادة 

يمكن طلب تفليس الشريك بالتضامن في أجال عام من انقطاعه عن التجارة إذا كانت حالة التوقف عن دفع ديونه حادثة قبل 

  .انقطاعه

  

  452مادة 

  .الحكم بالتفليس يتضمن تعيين وقت التوقف عن دفع الديون

ها المحكمة اعتمادا على تقرير من الحاكم لكن هذا الوقت يمكن تقديم تاريخه بحكم أو عدة أحكام قاضية بتقديم التاريخ تصدر

المنتدب سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من كل ذي مصلحة من المتداعين وبالخصوص الدائنين الذين يتولون القيام بطلب 

  .ذلك منفردين

الديون يصير  وبانقضائه فإن الوقت المعين للتوقف عن دفع 501ولا يقبل الطلب المذكور بعد مضي الأجل المعين بالمادة 

  .غير قابل للمراجعة تجاه جماعة الدائنين



على أنه لا يمكن في جميع الحالات أن يعين وقت التوقف عن دفع الديون في المدة المتقدمة عن التفليس بأكثر من ثمانية 

  .عشر شهرا

  

  453مادة 

الديون بسعي من الكاتب في أجل يجب أن تعلق مضامين من الحكم بالتفليس أو الاحكام بتقديم تاريخ التوقف عن دفع 

  .الخمسة أيام من صدورها برحاب المحكمة التي اصدرتها وبباب المركز التجاري للمفلس

  .ويوجه مضمون منها الى النيابة العمومية والحجرة التجارية

ئد اليومية ويقع ويباشر أمين الفلسة الاشهار بادراج مضمون الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وباحدى الجرا"

التنصيص عليه بالسجل التجاري ويمكن ان تأذن المحكمة بنشر الحكم باحدى الجرائد التي تصدر بالخارج كما يضمن الحكم 

خلال خمسة عشر يوما من صدوره بالرسوم العقارية للعقارات التي على ملك المدين عند الاستظهار بمضمون من 

  ).1995 أفريل 17 في 1995 لسنة 35نقحت بالقانون عدد .(الحكم

  .ويجري اشهار الحكم بالتفليس بالماكان الذي وقع فيه التصريح به وفي مختلف الامكنة التي بها مراكز تجارية للمفلس

  .ويقضي الحكم بالتفليس بتوظيف رهن عقاري لفائدة جماعة الدائنين

  .ينية العقاريةويتولى امين الفلسة اشهاره بمثل الوسائل المقررة لاشهار الحقوق الع

  

  454مادة 

تبتدئ الآجال القانونية للطعن من تاريخ التصريح بالحكم على أن الاحكام الخاضعة لموجبات التعليق ونشر مضامين منها 

بالجرائد تبدأ آجال الطعن فيها من اليوم الموالي لاتمام الموجبات المذكورة ولا تقبل فيها المعارضة بعد مروره بعشرين 

  .يوما

  . مؤقتا جميع الاحكام الصادرة في مادة التفليس الا اذا اقتضت خلاف ذلك احكام خاصة من هذه المجلةتنفذ

  .ولا تقبل الاستئناف أو المعارضة أو التعقيب

  .الاحكام القاضية بتعيين أو تبديل الحاكم المنتدب وبتعيين أو عزل الامين أو الامناء: اولا

  .ع أو بضاعة من مال المدينالاحكام التي تأذن ببيع متا: ثانيا

  .503الاحكام الصادرة تطبيقا للمادة : ثالثا

  .احكام المحكمة التي تفصل في الاعتراضات على القرارات التي يتخذها الحاكم المنتدب في حدود وظائفه: رابعا

  .الاحكام التي تأذن باستغلال الاصل التجاري: خامسا

  

  الباب الثاني

  في نتائج الحكم بالتفليس

  

  455مادة 

  .اسماء التجار المفلسين الذين لم يستعيدوا اعتبارهم تدرج في جدول بالحجرة التجارية



  .ولا يدرج اسم التاجر اذا توفي قبل تفليسه

ويمكن للمحكمة في كل الاوقات الاذن بإيداع المفلس بسجن الايقاف أو الافراج عنه والقرارات الصادرة بذلك تنفذ باذن من 

  .مية أو بسعي من أمين الفلسةالنيابة العمو

  

  456مادة 

المفلس الذي لم يحصل على استعادة اعتباره يجرد من حقوقه المدنية بموجب تفليسه بصرف النظر عن الموانع الاخرى أو 

 يشغل فلا يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس السياسية أو المهنية، ولا يمكن له أن. التحجير التي يقرر القانون تطبيقها عليه

  .وظيفة أو يضطلع بمأمورية عمومية

  

  457مادة 

الحكم بالتفليس يترتب عليه قانونا من تاريخ صدوره رفع يد المدين عن ادارة جميع مكاسبه والتصرف فيها حتى المكاسب 

  .التي يكتسبها بأي وجه من الوجوه ما دام في حالة تفليس

  . المتعلقة بكسبهويباشر الامين جميع ما للمفلس من الحقوق والدعاوي

  .على انه يجوز للمفلس ان يجري جميع الاعمال التحفظية لصيانة حقوقه وأن يتداخل في القضايا التي يتتبعها الامين

  

  458مادة 

لا يشمل رفع اليد الحقوق التي لا تختص الا بشخص المفلس أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة على أنه يقبل 

  .قضايا اذا كانت تؤول الى الحكم بمبلغ من النقودتداخل الامين في ال

  :وكذلك لا يشمل رفع اليد

  .المكاسب التي قرر القانون عدم قابليتها للحجز: اولا

المرتبات والاجور التي يحصل عليها المفلس بنشاطه على انه يمكن للامين مطالبته بالطرق المقررة في هذا الأن لكن : ثانيا

ر المرتبات او الاجور لا تكون قابلة للحجز الا بقدر ما يعتبره الحاكم المنتدب متناسبا مع حاجة الارباح الحاصلة من غي

  .المفلس لاعالة نفسه وعياله

  

  459مادة 

  .الحكم بالتفليس يعطل على الدائنين ذوي الديون المجردة والدائنين ذوي الامتياز العام للقيام بالمطالبة منفردين

خصوص منقولات أو عقارات أو تتبعها ولا الاسترسال في اجراء وسائل تنفيذية أو الشروع فيها اذا لا يمكن رفع الدعاوي ب

كانت من قبيل ما لا يلحقه هذا التعطيل الا من الامين كما أن القيام بها لا يكون الا عليه على أنه يجوز للمحكمة قبول تداخل 

  .المدين في جميع الصور

  

  460مادة 



قف بالنسبة لجماعة الدائنين لا غيرهم فوائض الديون غير الموثقة بامتياز خاص أو بضمان من منقول أو الحكم بالتفليس يو

  .عقار

  .أما فوائض الديون الموثقة فلا يمكن المطالبة بها الا من المبالغ الحاصلة من بيع المكاسب المخصصة للضمان

  

  461مادة 

لمدين دون شركائه في الدين حتى وإن كان ذلك في فائدة الدائنين الموثق يترتب على الحكم بالتفليس سقوط الأجل بالنسبة ل

  .دينهم

على أن حملة الرقاع بعلاوة ايفاء يدخلون في المحاصصة لا بقيمة اصدارها فحسب وانما بزيادة الجزء الذي اكتسبوه من " 

  ).1995أفريل  17 المؤرخ في 1995 لسنة 35نقحت بالقانون عدد ". (العلاوة عن المدة الفائتة

  

  462مادة 

إن الاعمال الآتي ذكرها التي يتممها المدين من تاريخ الوقت الذي عينته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه أو في ظرف 

  :العشرين يوما التي قبله يجب الحكم ببطلانها بالنسبة لجماعة الدائنين وهي

  .يدة المعتادةالتبرعات والتفويتات بدون عوض باستثناء الهدايا الزه: اولا

  .دفع ديون لم يحل أجلها بأي وجه من وجوه الدفع: ثانيا

دفع ديون نقدية حل أجلها بغير نقود أوكمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل وبوجه عام كل دفع : ثالثا

  .ةباداء عوض من الملتزم به مع الاحتفظ بالحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن ني

  .توظيف رهن عقاري بالاتفاق أو بحكم الحاكم وترتيب توثقة على مكاسب المدين لضمان دين سابق عليه: رابعا

  

  463مادة 

كل دفع آخر يقوم به المدين ايفاء بديون حل اجلها وكل عمل بعوض يصدر عنه على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن 

جماعة الدائنين اذا كان الاشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه عالمين بتوقفه دفع ديونه يمكن التصريح ببطلانه بالنسبة ل

  .عن دفع ديونه

  

  464مادة 

  . يمكن عند الاقتضاء من القيام بدعوى الرد463 و462إن ابطال الاعمال المتقدم ذكرها بالمادتين 

مكن القيام بها الا على المستفيدين من الكمبيالة أو وفيما اذا كان الدفع واقعا للايفاء بكمبيالة أو شيك فان هذه الدعوى لا ي

  .الشيك

  .اما في صورة الايفاء بسند للامر فان الدعوى لا يمكن القيام بها الا على أول المظهرين

  . من مجلة الالتزامات والعقود558وفي كلا الحالتين يجري العمل بمفتضيات المادة 

  

  465مادة 



 يجب القيام بها في خلال عامين من تاريخ صدور الحكم بالتفليس والا 463 و462دتين ان الدعاوى المنصوص عليها بالما

  .سقطت بفوات الاجل

  

  الباب الثالث

  اجراءات التفليس

  القسم الاول

  في القيمين على الفلسة

  

  466مادة 

  .تعين المحكمة في حكمها بالتفليس عضوا من اعضائها كحاكم منتدب

  

  467مادة 

  .لف خصوصا بانجاز ومراقبة عمليات الفلسة وادارتهاالحاكم المنتدب مك

  .ويرفع للمحكمة تقريرا عن جميع المنازعات التي تنشأ عن الفلسة وجميع المعلومات التي يرى فائدة في الحصول عليها

  

  468مادة 

  .قرارات الحاكم المنتدب تودع في الحال بكتابة المحكمة

  .وتنفذ تنفيذا مؤقتا

  .ا في العشرة أيام من ايداعهاويمكن الاعتراض عليه

ويعين الحاكم المنتدب بقراره الاشخاص الذين يجب على الكاتب اعلامهم بايداع قراره وفي الصورة يجب عليهم الاعراض 

  .في ظرف خمسة ايام من الاعلام والا سقط حقهم في ذلك

  .ل فيه في أول جلسة لهايقدم الاعتراض في شكل تصريح كتابي الى كتابة المحكمة وعلى المحكمة ان تفص

ويمكن للمحكمة أن تتعهد من  تلقاء نفسها لاصلاح أو ابطال قرارات الحاكم المنتدب في مدة العشرين يوما من ايدعها كتابة 

  .المحكمة

  .ولا يجوز للحاكم المنتدب المشاركة في الحكم عندما تتولى المحكمة الفصل في الاعتراض على قرار صادر منه

  

  469مادة 

  .كن للمحكمة في كل وقت ان تعوض الحاكم المنتدب بغيره من اعضائهايم

  

  470مادة 

 من 568يعين الحاكم بالتفليس امينا واحدا او عدة امناء لهم صفة الوكلاء القضائية وبهذا الاعتبار يخضعون لاحكام المادة 

  .مجلة الالتزامات والعقود



  .ويمكن في كل وقت ان يرفع عدد الامناء الى ثلاثة

  .وتحرر نفقات واجور الامناء بقرار من الحاكم المنتدب وفقا للتعريفة المنطبقة عليهم

  . من هذه المجلة468ويمكن الطعن في هذا القرار على الصورة المبينة بالمادة 

  

  471مادة 

  .لا يجوز ان يعين امينا للفلسة احد من اقارب المفلس او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة

  

  472مادة 

  .ذا تعين امناء عديدون لا يجوز لهم اجراء أي عمل الا مجتمعينا

على انه يمكن للحاكم المنتدب ان يأذن لواحد منهم أو اكثر بترخيص خاص في القيام على انفراد ببعض اعمال الادارة وفي 

  .هذه الحالة يكون الامناء المأذونون مسؤولين دون غيرهم

  

  473مادة 

  . من اعمال الامناء يفصل فيه الحاكم المنتدب في ظرف ثلاثة اياماذا حصل التشكي من أي عمل

  

  474مادة 

يمكن للحاكم المنتدب بالاستناد الى الشكاوى المرفوعة اليه من المفلس او الدائنين وحتى من تلقاء نفسه اقتراح عزل واحد او 

  .اكثر من الامناء

  . في ظرف ثمانية ايام فانه يمكن رفعها الى المحكمةاذا لم يستجب الحاكم المنتدب الى الشكاوى المقدمة اليه

اذا تختم تعويض الامناء او الزيادة في عددعم بواحد او اكثر فان الحاكم المنتدب يراجع في ذلك المحكمة التي تتولى 

  .تعيينهم

  

  475مادة 

  .رار من الحاكم المنتدبيمكن في كل وقت تعيين واحد او اكثر من المراقبين من بين الدائنين المترشحين لذلك بق

  

  القسم الثاني

  في ادارة اموال المفلس

  

  476مادة 

  .تأمر المحكمة في الحكم الصادر بالتفليس بوضع الاختام

  .ويمكن اجراء هذه التدابير في كل وقت بطلب من الامين

  .نطقته يتخذ هذا التدبيرويتولى الحاكم المنتدب وضع الاختام ويمكن له ان يعهد بوضعها الى الحاكم الناحية الذي بم



  .واذا رأى الحاكم المنتدب انه يمكن احصاء مال المفلس في يوم واحد فلا توضع الاختام بل يشرع فيه حالا

  

  477مادة 

  .توضع الاختام على مخازن المفلس ومكاتبه وصناديقه وملفاته ودفاتره واوراقه ومنقولاته وامتعته

نين فأنه لا يكتفي بوضع الاختام على مقر الشركة بل يجب وضعها ايضا بمقر وفي حالة تفليس شركة تضم شركاء متضام

  .كل واحد من الشركاء المتضامنين

  

  478مادة 

  .يمكن للحاكم المنتدب بطلب من الامين ان يعفيه من وضع الاختام على الاشياء الآتية او ان يرخص له في رفعها عنها

  .او لعائلته على ضوء القائمة المقدمة له المنقولات والامتعة الضرورية للمفلس – 1

  . الاشياء التي يخشى فسادها او تكون عرضة لنقص محقق في قيمتها– 2

  . الاشياء الصالحة للتجارة اذا كان صدر الترخيص بالاستمرار على استغلالها– 3

نتدب أو نائبه ويضع امضاءه بمحضر ويضبط الامين في الحال الاشياء المذكورة بهذه المادة ويقدر قيمتها بحضور الحاكم الم

  .الاحصاء

  

  479مادة 

ترفع الاختام عن الدفاتر والوثائق المفيدة ويسلمها الحاكم المنتدب او نائبه الى الامين بعد ان يبين في المحضر باختصار 

  .الحالة التي كانت عليها

لحلول او التي تحتاج الى قبول او التي تستوجب ان الاوراق التجارية التي تحتوي على ديون للمفلس بالمؤجلة لاجل قريب ا

اعمالا تحفظية يستخرجها الحاكم المنتدب أو نائبه من بين الاشياء المختومة ويسلمها للامين لاستيفاء مبالغها بعد ذكر 

  .اوصافها

  .وتسلم للاسمين الرسائل الموجهة للمفلس فيفضها ويمكن للمفلس اذا كان حاضر أن يقف على فضها

  

  480 مادة

تباع الاشياء المعرضة للفساد او لنقص محقق في قيمتها او التي تسلتزم نفقات مشطة لحقظها وذلك بسعي من الامين بعد 

  .الترخيص له من الحاكم المنتدب

ولا تأذن المحكمة بالاستمرار على استغلال تجارة المفلس اذا طلب الامين منها ذلك الا اعتمادا على تقرير من الحاكم 

  .تدب وفيما اذا استوجبته بحكم الضروررة المصلحة العامة أو مصلحة الدائنينالمن

  

  481مادة 

  .يمكن للمفلس ان يأخذ له ولعائلته من اموال الفلسة معونة غذائية يحددها الحاكم المنتدب باقتراح من الامين

  



  482مادة 

ذا كان هذا لم يتم قبل واذا تخلف المفلس عن الحضور يستدعي الامين لديه المفلس لختم الدفاتر وتوقيف حساباتها بحضوره ا

  .بعد استدعائه يرسل اليه انذار بالحضور في خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر

ويمكن ان ينيب عنه وكيلا بيده توكيل كتابي غير خاضع لموجبات اخرى اذا اثبت اسبابا لتخلفه عن الحضور يراها الحاكم 

  .المنتدب جريدة بالاعتبار

  

  483مادة 

اذا لم يقدم المفلس الموازنة فعلى الامين ان يحررها في الحال مستعينا بدفاتر المفلس واوراقه والمعلومات التي امكن له 

  .الحصول عليها ثم يودع الموازنة بكتابة المحكمة

  

  484مادة 

 الموازنة أو الاسباب والظروف يمكن للحاكم المنتدب ان يسمع اقوال المفلس واعوانه وكل شخص آخر فيما يخص تحرير

  .التي احاطت بالفلسة وبوجه عام يمكن له التحصيل بجميع الوسائل على الارشادات التي يرى فائدة في جمعها

  

  485مادة 

اذا أفلس تاجر بعد وفاته او توفي بعد تفليسه فيمكن لارملته وورثته ان يحضروا او ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقامه في 

  .ر الموازنة وفي جميع العمليات الاخرى للفلسةتحري

  

  486مادة 

في خلال ثلاثة ايام من وضع الاختام او تاريخ صدور الحكم بالتفليس اذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره يطلب 

ع الامين رفع الاختام ويشرع في احصاء مكاسب المفلس بحضوره او بعد استدعائه وجوبا بمكتوب مضمون الوصول م

  .الاخطار بتبليغه

  

  487مادة 

يحرر الامين قائمة الاحصاء في نسختين بحضور الحاكم المنتدب او نائبه ويمضي كلاهما على تلك القائمة وتودع احدى 

  .هاتين النسختين بكتابة المحكمة في ظرف اربع وعشرين ساعة وتبقى الاخرى تحت يد الامين

  . قائمة الاحصاء وفي تقويم الاشياءويمكن للامين ان يستعين بمن شاء في تحرير

ويقع الوقوف على الاشياء التي تكون اعفيت من وضع الاختام او استخرجت من الاشياء المختومة ووضعت لها قائمة 

  .احصاء وقدرت قيمتها

  

  488مادة 



نحو المقرر بالمادة اذا حكم بتفليس تاجر بعد وفاته ولم تحرر قائمة احصاء قبل الحكم المذكور فانه يشرع حالا على ال

  .السابقة في تحريرها بحضور الورقة بعد استدعائهم كما يجب بمكتوب مضمون الوصول مع الاخطار بتبليغه

  .ويجري الامر على هذا المنوال اذا توفي المفلس قبل تحرير قائمة الاحصاء

  

  489مادة 

 للحاكم المنتدب تقريرا مختصرا عن الحالة يجب على الامين في خلال الخمسة عشر يوما من مباشرته لمهمته ان يسلم

  .الظاهرة للفلسة واسبابها وظروفها الاصلية وما تنم عليه من الميزات الخاصة

وعلى الحاكم المنتدب ان يحيل في الحال ذلك التقرير مع ملحوظاته الى النيابة العمومية واذا لم يسلم التقرير في الاجل 

  .يابة العمومية بذلك مع الاشارة الى اسباب التأخيرالمعين فمن الواجب عليه اعلام الن

  

  490مادة 

  .يمكن لاعضاء النيابة العمومية ان يتوجهوا الى مقر المفلس للوقوف على تحير قائمة الاحصاء

  .ولهم في كل وقت ان يطلبوا على الحجج والدفاتر او الوثائق الخاصة بالفلسة

  

  491مادة 

ضائع المفلس ونقوده ورسومه ودفاتره واوراقه واثاثه وامتعته الى الامين الذي يشهد على بعد الانتهاء من الاحصاء تسلم ب

  .التعهد بها ذيل قائمة الاحصاء

  

  492مادة 

  .يجب على الامين حين مباشرته لمهمته ان يقوم بجميع الاعمال اللازمة لصيانة الحقوق التي للمفلس على مدينيه

يقات على املاك مديني المفلس اذا كان المفلس لم يطلب ذلك ويجري الامين الترسيم كما يجب عليه ان يطلب ترسيم التوث

  .باسم جماعة الدائنين ويضم الى مطلب الترسيم شهادة تثبت تعيينه

  . من هذه المجلة453ويجب عليه ايضا انجاز ترسيم الرهن العقاري الخاص لجماعة الدائنين طبقا للمادة 

  

  493مادة 

ت مراقبة الحاكم المنتدب في مباشرة استيفاء الديون التي للمفلس ويتعهد بمواصلة استغلال تجارته متى يستمر الامين تح

  .صدر له الاذن في ذلك من المحكمة

  

  494مادة 

يمكن للحاكم المنتدب بعد سماع اقوال المفلس او استدعائه كما يجب بمكتوب مضمون الوصول مع الاخطار بالتبليغ ان يأذن 

  .يع الاشياء المنقولة او البضائعللامين بب

  .ويقرر اتمام هذا البيع اما بطريق المراكنة واما بالمزايدة العلنية



كما يمكن للحاكم المنتدب بعد الاستماع الى المفلس واخذ رأي المراقبين اذا كان قد سبق تعيينهم ان يأذن للامين بصفة 

تلزم لاستغلال تجارة المفلس وذلك حسب الطرق المعينة فيما يلي للبيوعات استثنائية ببيع العقارات لا سيما العقارات التي لا 

  .العقارية بعد اتحاد الدائنين

  

  495مادة 

ان المبالغ الحاصلة من البيوعات والاستخلاصات تسلم حالا لصندوق الودائع والامانات بعد طرح المبالغ التي يحررها 

في خلال الثمانية ايام من قبض المبالغ المذكورة يجب الادلالء للحاكم المنتدب و. الحاكم المنتدب لتسديد المصاريف والنفقات

  .بما يثبت ايداعها

  .للسنة الواحدة% 6واذا تأخير الامين عن القيام بهذا الايداع وجبت عليه فوائض المبالغ التي لم يسلمها بنسبة 

أمينها أشخاص آخرون لحساب الفلسة لا يمكن استرجاعها الا ان المبالغ التي يودعها الامين وغيرها من المبالغ التي يقوم بت

  .بقرار من الحاكم المنتدب

  .ولا يمكن اجراء أي اعتراض على المبالغ المؤمنة من الاشخاص الآخرين فعليه يحصل مسبقا على قرار بالغائها

الفلسة وفقا لجدول محاصة يحرره ويمكن للحاكم المنتدب ان يأذن بدفعها من صندوق الودائع والامانات مباشرة لدائني 

  .الامين ويأمر باجراء الدفع على مقتضاه

  

  496مادة 

يمكن للامين بترخيص من الحاكم المنتدب وبعد استدعاء المفلس كما يجب بمكتوب مضمون الوصول مع الاخطار بتبليغه 

  . العينية العقاريةالمصالحة في جميع النزاعات التي تهم جماعة الدائنين حتى فيما يخص منها الحقوق

  .اذا كانت قيمة ما أجري الصلح فيه يتجاوز مقدار ما تنظر فيه المحكمة نهائيا فانه يجب امضاؤه من المحكمة

ان الاعمال التي تقتضي العدول او التنازل او الامتثال للاحكام خاضعة للقواعد المبينة سابقا في حالتي الترخيص فيها او 

  .امضائها

  القسم الثالث

   تحرير الديون التي على المفلسفي

  

  497مادة 

. يسلم الدائنون للامين من تاريخ صدور الحكم بالتفليس حججهم مع جدول مبين به الاوراق المسلمة له والمبالغ المطلوبة

  .ويكون هذا الجدول مشهودا بحصته ومطابقته للواقع ويمضي به الدائن وكيله الذي يضم اليه رسم التوكيل

  .ن توصيلا في الادلاء له بالحجج المقدمةويسلم الامي

  .ويمكن توجيه الحجج المذكورة للامين بمكتوب مضمون الوصول مع الاخطار بتبليغه

 وما بعدها 507ويرجع الامين الاوراق المسلمة اليه بعد انعقاد الجمعية الموكول اليها بالنظر في الصلح المشار اليه بالمادة 

  .ؤولا بالحجج المعهود بها اليه الا مدة عام واحد من تاريخ انعقاد الجمعيةولا يكون مس. من هذه المجلة

  



  498مادة 

ان الدائنين الذين قيدت اسماؤهم في الموازنة ولم يدلوا بحجج دينهم في ظرف ثمانية ايام من الحكم بالتفليس ينبه عليهم في 

يكون من واجبهم تسليم مع الجدول البياني في ظرف نهاية هذا الاجل بوسيلة النشر على الجرائد وبمكتوب من الامين و

  .خمسة عشر يوما من تاريخ النشر

  .ويزاد على هذا الاجل ثلاثون يوما بالنسبة للدائنين القاطنين خارج القطر التونسي

  

  499مادة 

دعائه بمكتوب ويجري الامين اختبار الديون بمساعدة مراقبي الفلسة ان كان سبق تعيينهم وبحضور المدين او بعد است

  .مضمون الوصول مع الاخطار بالتبليغ

  .واذا استراب الامين الدين كله او بعضه فانه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاخطار بالتبلغ

ويعرض الامين مقترحاته على الحاكم المنتدب الذي يتخذ قرارا بشأن كل دين من الديون كما يقدم له  مع مقترحاته جدول 

  .لديون الممتازةا

  

  500مادة 

بالانتهاء من اختبار الديون وفي خلال ثلاثة اشهر من صدور الحكم بالتفليس على الاكثر يسلم الامين لكتابة المحكمة جدول 

  .الديون التي اختبرها مع الاشارة الى مقترحاته وقرار الحاكم المنتدب بخصوص كل واحد منها

  . الاولى بقرار من الحاكم المنتدب في ظروف استثنائية خاصةويمكن تجاوز الاجل المعين بالفقرة

وينبه الكاتب حالا على الدائنين بايداع الجدول المذكور بواسطة النشر على الجرائد وعلاوة على ذلك يوجه اليهم مكتوبا يبين 

  .فيه لكل واحد منهم المبلغ الذي قيد به دينه في الجدول

  . ذوي الديون المتنازع فيها مكتوبا مضمون الوصول مع الاخطار بالتبليغكما يوجه الكاتب اعلاما للدائنين

  

  501مادة 

كل دائن اختبر دينه او ادرج بالموازنة يجوز له في العشرة ايام من تاريخ النشر المشار اليه بالفصل السابق ان يبدي لكتابة 

  . يضمنها بجدول الديونالمحكمة ما له من وجوه المعارضة التظلم سواء بنفسه او بواسطة وكيل

  .وللمفلس الحق في ذلك ايضا

  .وبانقضاء الاجل المذكور يقرر الحاكم المنتدب نهائيا قفل جدول الديون

ويضمن الامين بالجدول تنفيذا لهذا القرار الديون المطلوب تخصيصها غير المتنازع فيها كما يعين قبول الدائن في المحاصة 

  .ومبلغ دينه المعتمد

  

  502مادة 

  .ان الديون المتنازع فيها تحال بسعي من الكاتب على اقرب جلسة للمحكمة للفصل فيها بالاستناد الى تقرير الحاكم المنتدب



ويقع اعلام الخصوم بتاريخ هذه الجلسة بواسطة الكاتب قبل انعقادها بخمسة ايام على الاقل بمكتوب مضمون الوصول مع 

  .الاخطار بالتبليغ

  

  503مادة 

  .للمحكمة ان تحكم بقبول الدائن مؤقتا في المداولات الى حد المبلغ الذي تعينه بنفس الحكمويمكن 

وفي خلال الثلاثة ايام يعلم الكاتب من يهمهم الامر بمكتوب مضمون الوصول مع الاخطار بالتبليغ بالحكم الذي اتخذته 

  .المحكمة في حقهم

  

  504مادة 

حقه في الامتياز او الرهن العقاري يجب قبوله في مداولات الفلسة كدائن عادي الى ان الدائن الذي لا يتناول النزاع الا 

  .الفصل في النزاع

  

  505مادة 

في صورة عدم الادلاء يحجج الديون في الآجال المقررة فان الدائنين الذين تخلفوا عن الحضور من المعروفين او غير 

لى ان يبقى لهم الحق في الاعتراض على هذا التوزيع الى حد الانتهاء المعروفين لا يشاركون في توزيع المال الذي سيقع ع

  .منه باجراء عقلة توقيفية وتبقى مصاريف الاعتراض محمولة عليهم

ولا يعطل اعتراضهم تنفيذ التوزيعات التي أمر بها الحاكم المنتدب لكن اذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في 

  . بقدر المبلغ الذي تعينه المحكمة مؤقتا والذي يحتفظ به الى الفصل في اعتراضهماعتراضهم فانه يكون شاملا لهم

اذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يمكن لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي أمر بها الحاكم المنتدب لكن يحق 

  .التوزيعات الاولىلهم أن يأخذوا من المال الباقي بدون توزيع الحصص المناسبة لديونهم في 

  

  506مادة 

  .ان الرقاع التي تصدرها شركات تجارية على مقتضى القانون لا تخضع لاجراءات اختبار الديون

  

  الباب الرابع

  في الحلول الطارئة على الفلسة

  القسم الاول

  في الصلح البسيط

  

  507مادة 

 كان هناك نزاع ففي الثلاثة ايام من صدور الحكم على يجب على الحاكم المنتدب في الثلاثة أيام من قفل جدول الديون واذا

  . ان يستدعي بواسطة الكاتب الدائنين الذين اعتمدت ديونهم في عقد الصلح503 و502مقتضى المادتين 



  .ويبين بالنشر على الجرائد وبمكاتيب الاستدعاء الغرض من الاجتماع

  

  508مادة 

  .مكان واليوم والساعة التي عينهاوتنعقد الجمعية برئاسة الحاكم المنتدب في ال

ويحضرها الدائنون الذين اعتمدت ديونهم بصفة نهائية أو مؤقتة بأنفسهم أو بواسطة وكلاء عنهم بتوكيل كتابي غير مقيد 

  .بموجبات اخرى

 له ويستدعي المفلس لهذا الاجتماع بمكتوب مضمون الوصول مع الاخطار بالتبليغ ويجب عليه أن يحضر بنفسه ولا يمكن

  .ان ينيب غيره إلا لأسباب يراها الحاكم المنتدب جريدة بالاعتبار

  .واذا كانت المحكمة قد أذنت بحبس المفلس في سجن الايقاف فانه يخرج منه ويقع احضاره

  

  509مادة 

  .يقدم الامين للجمعية تقريرا عن حالة الفلسة وعن الموجبات التي تمت والعمليات التي أجريت

  .مفلسوتسمع أقوال ال

  .ويعرض تقرير الامين ممضى منه على الحاكم المنتدب

  .ويحرر محضر فيما قيل وتقرر في الجمعية

  

  510مادة 

  .لا يمكن أن يمنح الصلح بعد التفليس الا من الدائنين الحاضرين

 مؤقتا ويمثلون الثلثين من ولا يتم الا اذا اجتمعت عليه الأغلبية المتكونة من اكثرية الدائنين الذين اعتمدت ديونهم نهائيا او

  .مبلغ مجموع الديون

وفيما عدا ذلك لا تدخل في الحساب لتكوين الاغلبية ديون قرين المدين وديون اصوله وفروعه مهما امتدت الى ما لا نهاية "

 1995 لسنة 35نقحت بالقانون عدد ".(له ولا ديون حواشي وأقارب وأصهار المدين أو زوجه الى غاية الدرجة الرابعة

  ).1995 أفريل 17المؤرخ في 

  .ويجري العمل بأحكام هذا الفصل وإلا كان الصلح باطلا

  

  511مادة 

  .1995 أبريل 17 المؤرخ في 1995 لسنة 35نقحت بالقانون عدد 

أن للدائنين المتحصلين على رهن عقاري أو توثقة أن يتظافروا على تأليف الأغلبية بشرط أن يتنازلوا عن ضماناتهم ويمكن 

  .يقتصر تنازلهم على جزء من الدين وتوابعه بشرط أن يكون المبلغ المتنازل عنه معينا وأن لا يكون اقل من ثلث مبلغ الدين

على ان المشاركة في الاقتراع من غير تصريح بالتنازل الجزئي ينجر عنه قانونا التنازل عن الضمان في كامل الدين 

  .ح الزيادة الطارئة على مال المدين الناتجة عن الاقتراع على النحو المتقدموتعتبر المحكمة في الحكم بامضاء الصل

  .ان نتائج التنازل ولو الجزئي عن احد الضمانات تزول قانونا اذا لم يتم الصلح أو تقرر ابطاله أو فسخه



  

  512مادة 

 الاجتماع اهمال الامضاء يجب التوقيع على الصلح في نفس الجلسة من كل الحاضرين وإلا كان باطلا ويضمن بمحضر

  .بالنسبة لمن لا يحسن الكتابة او من يمتنع عن الامضاء

 الا على احد الوجهين تؤجل المداولة في الصلح مدة ثمانية ايام لا يمكن 510واذا لم تتوفر الاغلبية المنصوص عليها بالمادة 

  .تمديدها

هم على الصورة القانونية وأمضوا بمحضر الاجتماع الاول على ولا يجب على الدائنين الذين حضروا أو انابوا عنهم من يمثل

الصلح ان يحضروا الاجتماع الثاني للجمعية وتبقى المقررات التي اتخذوها معتمدة اذا لم يحضروا لطلب تنقيحها في هذا 

  .الاجتماع الاخير

  

  513مادة 

وفيما اذا صدر حكم بالعقاب فلا ينعقد .  في الصلح من القانون الجنائي فإنه يؤجل النظر288اذا أجري تتبع طبقا للمادة 

  .الصلح

  

   514مادة 

  .1995 أبريل 17 المؤرخ في 1995نقحت بالقانون عدد لسنة 

من مجموع التي على الشركة فلا يجوز منح الصلح الا متى صادقت على المقترحات % 20اذا كانت قيمة الرقاع تربو على 

  .لرقاع وفقا لشروط النصاب والاغلبية المعينة في باب الشركات الخفية الاسمالجمعية العمومية العامة لاصحاب ا

من مجموع الديون التي عليها أو مساوية لها يعامل كل من بيده رقعة كدائن على حده ويتداخل % 20واذا كانت الرقاع دون 

  .بانفراده في اجراءات الصلح

  

  515مادة 

لذين كان لهم حق الاشتراك في عقده أو الذين اعترف لهم بهذا الحق بعدئذ يمكن ان يعترض على هذا الصلح الدائنون ا

  .والممثلون لجماعة حملة الرقاع

  .وان يعلم به كل من الامين والمفلس في ثلاثة ايام التالية للصلح والا يكون باطلا. ويجب أن يكون هذا الاعتراض معللا

  .وينبغي أن يكون مشتملا على استدعائهما لأقرب جلسة

  

  516مادة 

وتنظر المحكمة في امضاء الصلح بطلب من أحرص الخصوم ولا يمكن لها الفصل فيه قبل انتهاء الثمانية أيام المعينة 

  .بالمادة السابقة

  .وإذا قدمت اعتراضات في خلال المدة المذكورة فإن المحكمة تفصل فيها وفي امضاء الصلح معا بحكم واحد

  



  517مادة 

منتدب في جميع الصور الفصل في امضاء الصلح يحرر تقريرا في بيان خصائص الفلسة وجدارة يجب على الحاكم ال

  .الصلح بالقبول

  

  518مادة 

اذا لم تراع المقررة فيما سبق أو اذا ظهر من الاسباب المتعلقة بالنظام العام أو بمصلحة الدائنين ما من شأنه ان يحول دون 

  .هاتمام الصلح فان المحكمة ترفض امضاء

  

  519مادة 

  .يمكن ان يعين الحكم بامضاء الصلح واحدا او اكثر من المنتدبين للسهر على تنفيذه وان يحدد مهمتهم

  

  520مادة 

الحكم بامضاء الصلح يصيره نافذا جبرا في حق جميع الدائنين سواء كانوا مذكورين في الموازنة أم لا وسواء اختبرت 

لمستقرين خارج القطر التونسي والدائنين الذين اعتمدت ديونهم مؤقتا أيا كان المبلغ ديونهم أو لا وحتى في حق الدائنين ا

  .الذي سيخصص لهم فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي

على ان الصلح لا يعارض به الدائنون ذوو الامتيازات والرهن إذا كانوا لم يتنازعوا عن ضماناتهم ولا الدائنون المجردة 

  . نشأ في أثناء مدة الفلسةديونهم اذا كان دينهم

  

  521مادة 

تزول نتائج الفلسة متى صار الحكم بامضاء الصلح متصفا بنفود ما اتصل به القضاء مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق 

  .456المنصوص عليها بالمادة 

قفله ثم يسلم الامين وتنتهي مهمة الامين ويرجع للمفلس حسابه النهائي بحضور الحاكم المنتدب فتجري فيه المناقشة ويتقرر 

  .للمفلس مجموع امواله ودفاتره واوراقه ومتعته مقابل توصيل في تسلمها

  .ويحرر الحاكم المنتدب محضرا في جميع ما ذكر وتنتهي بذلك وظيفته

  .وإذا قام نزاع الفصل فيه للمحكمة

  

  522مادة 

  .يمكن أن يتضمن عقد الصلح شرطا بدفع الديون أقساطا على آجال متتابعة

كما يمكن أن يتضمن اسقاط الدين قليله أو كثيره عن المدين على أن الاسقاط يبقى على عاتقه التزام طبيعيا خاضعا للقاعدة 

  . من مجلة الالتزامات والعقود74التي نصت عليها المادة 

  .ويجوز ان يتضمن الصلح الاشتراط على المدين دفع ما عليه إن تيسرت حالته

  



  523مادة 

  . العقاري المترتب لجماعة الدائنين موجودا لضمان الوفاء لهم بالحصص التي نص عليها عقد الصلحيبقى الرهن

  .وتتولى المحكمة حصر مفعول ترسيم الرهن العقاري في المبلغ الذي تعينه في الحكم بإمضاء الصلح

  .ثامنة من هذه المادةيخول للوكيل المنتدب للشهر على تنفيذ الصلح الغاء الترسيم المضمن تنفيذ للفقرة ال

524مادة    

لا تقبل دعوى ابطال ا لصلح بعد صدور الحكمن باضمائه الا اذا كانت مبنية على تدليس اكتشف بعد امضائه وكان ناتجاً 

.عن اخفاء مال المفلس او المبالغة في الديون المطلوبة منه  

.ويكون لكل دائن للمفلس الحق في طلب التصريح بهذا الابطال  

.ان اقامة هذه الدعوى يجب ان تكون في خلال عامين بعد اكتشاف التدليس والا سقط الحق فيهاعلى   

 

525مادة   

 من القانون الجنائي وصدرت ضده 288اذا اقيمت الدعوى العمومية على المفلس بعد امضاء  الصلح لتتبعه طبقاً للمادة 

.ئل التحفظيةبطاقة ايداع او جلب يمكن للمحكمة تأذن بما تراه من الوسا  

.وتزول قانونا التدابير التي اتخذتها بهذا الشأن من يوم صدور القرار بالحفظ الحكم بترك السبيل  

 

526مادة   

اذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح يمكن طلب فسخه من المحكمة التي حكمت بامضائه وذلك بحضور الكفلاء ان وجدوا 

. الوصول مع الاخطار بالتبيلغاو بعد استدعائهم كما يجب بمكتوب مضمون  

.على ان الحكم بفسخ الصلح لا يبرئ ذمة الكفلاء الذين تدخولا فيه لضمان تنفيذه كلاً او بعضاً  

 

527مادة   

.اذا حكم بابطال الصلح او فسخه تعين المحكمة حاكما منتدبا وامينا واحدا او اكثر ويمكن للامين القيام بوضع الاختام  

اقبة الحاكم المنتدب وعلى ضوء قائمة الاحصاء التي سبق تحريرها الوقوف على رسوم القيم المالية ويباشر حالا تحت مر

.والاوراق كما يباشر عند الاقتضاء تحرير احصاء تكميلي  

وان ظهر دائنون جدد فانه ينبه عليهم بدون تأخير باعلانات تتضمن ملخص الحكم الذي عينه وتعلق . ويضع موازنة اضافية

.على الجرائد المحلية بأن يقدموا في خلال الخمسة عشر يوماً حجج ديونهم للاختباروتنشر   

. وما بعده من هذه المجلة499ويجري هذا الاختبار على الطريقة المبينة في المادة   

 

528مادة \  

.يشرع بدون تأخير في اختبار حجج الديون المقدمة عملاً باحكام الفصل السابق  

بار جديد على الديون التي كان تقرر اعتمادها وتثبيتها مع الاحتفاظ بحق رفض الديون او الحط منها ولا داعي لاجراء اخت

.اذا تم دفعها كلاً او بعضاً  



 

529مادة   

لا يمكن ابطال اعمال التصرف التي تصدر من المفلس بعد الحكم بامضاء الصلح وقبل ابطاله او فسخه الا اذا حصل تغرير 

.بحقوق الدائنين  

 

530ادة م  

يسترجع الدائنون السابقون عن الصلح جميع الحقوق التي لهم على المفلس دون غيره لكنهم لا ينضمون الى جماعة الدائنين 

:الا في حدود النسب الآتية  

 اذا قبضوا نصبياً من حصصهم فانهم ينضمون اليهم بقدر الجزء من ديونهم الاصلية الذي يوازي الجزء الذي لم – 1

. الحصص الموعودين بهايقبضوه من  

. اذا كانوا لم يبقضوا اية حصة فانهم ينضمون اليهم بكامل ديونهم– 2  

.وتنطبق احكام هذا الفصل فيما اذا طرأ تفليس ثان لم يسبقه عقد الصلح او فسخه  

 

 القسم الثاني

 في الصلح بتنازل المفلس عن ماله

 

531مادة   

  او بعضهيمكن منح الصلح للمفلس بتنازله عن كل ماله

.وينتج عن هذا الصلح نفس النتائج الناجمة عن الصلح البسيط وبالمثل وللاسباب نفسها يمكن ابطاله او فسخه  

 وما بعده 533على ان رفع يد المفلس عن المال المتنازل عنه لا ينتهي بعقد هذا الصلح وتتم تصفيته طبقاً لاحكام الفصل 

.من هذه المجلة  

.صل بيع الاموال المتنازل عنها ما زاد عن الديون المطلوبة منهويسلم الى المدين من حا  

 

 القسم الثالث

 في ختم الفلسة لانعدام مصلحة جماعة الدائنين

 

532مادة   

 وبطلب من المدين وفي اي طور من اطوار الاجراءات 500يمكن للمحكمة بعد قفل جدول الديون ا لمنصوص عليه بالمادة 

بت المدين انه دفع ديون جميع الدائنين الذين طلبوا تحصيصهم في نطاق الفلسة او انه اودع تحت يد الحكم بختم الفلسة اذا اث

.الامين المبلغ الواجب عليه اصلا وفائضاً ومصاريف للدائنين الذين طلبوا تحصيصهم  



م المنتدب بتوفر احد الشرطين ولا يمكن الحكم بختم الفلسة لانعدام مصلحة جماعةت الدائنين الا استناداً على تقرير من الحاك

المذكورين وبصدور هذا الحكم تنتهي الاجراءات بصفة باتة وتعاد الى المدين جميع حقوقه وتزاح عنه جميع التحاجير التي 

.تكون قد تسلطت عليه  

.ويقتضي الحكم نفسه فك الرهن المترتب لجماعة الدائنين  

 

 القسم الرابع

 في اتحاد الدائنين

 

533مادة   

: للدائنون قانونا في حالة اتحاديكون  

. اذا لم يعقد صلح– 1  

. اذا امتنعت المحكمة من امضاء الصلح– 2  

واذا لم يعقد الصلح فان الحاكم المنتدب يتشاور حالاً مع الدائنين فيما يتعلق بأعمال الادارة وفي شأن صلاحية ابقاء الامين 

ممتازون والمتحصلون على رهن عقاري او توثقة بخصوص عقار او او تعويضه بغيره ويدخل في هذه الشورى الدائنون ال

.منقول  

.ويحرر محضر في اقوال الدائنين وملحوظاتهم  

.وباطلاع المحكمة عليه تفصل في المسألة  

ويجب على الامناء الذين يعفون من مهمتهم ان يقدموا الى الامناء الجدد حساباتهم بمحضر الحاكم المنتدب بعد استدعاء 

ويتستشار الدائنون ايضاً فيما اذا كان من الممكن منح . س كما يجب بمكتوب مضمون الوصول مع الاخطار بالتبليغالمفل

.المفلس اعانة من مال الفلسة  

فان رضيت بذلك اغلبية الدائنين الحاضرين يجوز منح مبلغ للمفلس من مال الفلسة على سبيل الاعانة ويقترح الامناء مقداره 

.ار من الحاكم المنتدبالذي يحرر بقر  

.ولا يمكن لغير الامناء الاعتراض لدى المحكمة على هذا القرار  

 

534مادة   

في صورة ابطال الصلح او الامتناع من امضائه تجري المشاورات على النحو المقرر بالفصل السابق في اجتماع خاص 

.ها الحاكم المنتدبللدائنين ينعقد بعد استدعائهم في المكان واليوم والساعة التي يعين  

.ويبين موضوع الاجتماع على الجرائد وبمكاتيب الاستدعاء  

 

535مادة   

.اذا افلست شركة تضم شركاء متضامنين فيمكن للدائنين ان لا يقبلوا الصلح الا مع واحد او اكثر من الشركاء  



ثنى منها الاموال الخاصة لمن عقد معهم وفي هذه الحالة فان مجموع اموال الشركة تبقى خاضعة لنظام اتحاد الدائنين ويست

الصلح ولا يجوز ان يتضمن العقد التزام بدفع حصة ما الا من القيم المالية الخارجة عن اموال الشركة ويعفى من كل 

.تضامن الشريك الذي عقد معه صلح خاص  

 

536مادة   

.يباشر الامين تصفية المال  

. بالاستمرار على استغلالهعلى انه يمكن للدائنين ان يسندوغا له توكيلاً  

ويتفاوض الدائنون في اسناد هذه الوكالة وفي تحديد مدتها ونطاق العمل بها وفي تعيين المبالغ التي يمكن للامين ابقاؤها 

.تحت يده لتسديد النفقات والمصاريف  

الثلاثة ارباع من عدد الدائنين ومن ولا تكون المقررات الناجمة عن التفاوض نافذة الا اذا وافقت عليها الاغلبية التي تمثل 

.والاعتراض على قراره في هذا الامر لا يعطل تنفيذه. مبالغ ديونهم وصادق عليها الحاكم المنتدب بقرار  

 

537مادة   

فلا يكون ملزوما بها . اذا نشأت عن المعاملات التي يباشرها الامين التزامات تفوق مقاديرها المال الواقع في دائرة الاتحاد

شخصيا الا الدائنون الذين اجازوا هذه المعاملات الى حد ما زاد على حصتهم في المال لكنهم لا يتحملون بذلك الا في حدود 

.الوكالة التي اسندوها وعلى نسبة ديونهم  

 

538مادة   

لمدة السابقة عن يباشر الامين استخلاص الديون التي لم تدفع ويمكن له المصلاحة على نفس الشروط الواجب مراعاتها في ا

.اتحاد الدائنين بدون التفات لكل اعتراض من المفلس  

واذا تعلق الامر ببيع منقول او عقار من مال المفلس بطريق المراكنة فانه يجب عرضه على جمعية الدائنين بعد استدعائهم 

مداولة بينهم وفقاً لشروط الاغلبية اليها من الحاكم المنتدب وبطلب من الامين او احد الدائنين او المفلس على ان تجري ال

. من هذه المجلة536المقررة بالمادة   

.ويجب على الامين التحصيل على ترخيص من المحكمة لهذا الغرض بعد اخذ رأي النيابة العمومية  

 

539مادة   

 المقررة بالمادة يجب على الامين ان يتولى بيع المنقولات على انواعها ومن بينها الاصل التجاري على حسب الاجراءات

. وبدون احتجاج لطلب حضور المفلس494  

 

540مادة   

اذا لم يكن قد وقع الشروع في تتبعات لبيع عقارات على المدين قبل حصول اتحاد الدائنين فانه لا يجوز الا للامين اجراء 

.التتبع  



الاجراءات المقررة في مجلة المرافعات ويلزمه اتمام البيع في خلال الثلاثة اشهر بترخيص من الحاكم المنتدب وعلى حسب 

.المدنية والتجارية  

.ويقضي الحكم بالتبتيت بمجرد صدوره خلاص العقار من الامتيازات والرهون  

 

541مادة   

يستدعي الحاكم المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الاقل في السنة الاولى وكذلك في السنوات التالية ان 

.لاقتضى الحا  

.ويجب على الامين ان يقدم اثناء الاجتماعات الحسابات عن ادارته  

 

542مادة   

يوزع مال المفلس على جميع الدائنين على نسبة ما لكل منهم من الديون التي اختبرت واعتمدت وذلك بعد طرح النفقات 

.ه والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازينوالمصاريف المترتبة عن ادارة مال المفلس والاعانات التي قد تكون منحت له لعائلت  

.ويحتفظ بالمناب الذي يناسب الديون التي لم يفصل نهائياً في امرها  

 

543مادة   

لا يجوز للامين ان يقوم بأي دفع الا عند الاستظهار له بحجة الدين ويجب عليه ان يذكر بها المبلغ الذي دفعه او امر بدفعه 

. هذه المجلة من496طبقاً لأحكام المادة   

.وعند استحالة احضار حجة الدين فانه يمكن للحاكم المنتدب ان يأذن بالدفع بعد اطلاعه على محضر اختبار الديون  

.وفي جميع الصور بهامش جدول التوزيع اعتراف الدائن بتوصله بالمبلغ  

 

544مادة   

. المفلسيستدعي الحاكم المنتدب الدائنين للاجتماع بعد الانتهاء من تصفية مال  

ويقم الامين حساباته في هذا الاجتماع الاخير الذي يحضره المفلس او يستدعى اليه كما يجب بمكتوب مضمون الوصول مع 

.الاخطار بالتبليغ  

 

545مادة   

.وفي خاتمة الاجتماع المذور ينحل الاتحاد بمفعول القانون  

.ويسترجع الدائنون بعد ذلك حقهم في القيام بدعاويهم منفردين  

وكل دائن اختبر واعتمد دينه يمكن له بمجرد عريضة يقدمها ان يحصل على الحجة اللازمة ما له للقيام بدعواه في شكل 

قرار من رئيس المحكمة التي حكمت بالتفليس ويتضمن هذا القرار الاشارة الى اعتماد الدين وانحلال الاتحاد ما يتضمن 

.عليه كاتب المحكمة الصيغة التنفيذيةصدور الامر للمدين بان يدفع ما عليه ويضع   

.ولهذا القرار نفوذ ما للحكم النهائي  



 

 القسم الخامس

 في ختم الفلسة لعدم كفاية مال المفلس

 

546مادة   

اذا توقفت في اي وقت عمليات الفلسة لعدم كفاية مال المفلس يمكن للمحكمة بالاستناد الى قرار من الحاكم المنتدب ولو من 

. التصريح بختم عمليات الفلسةتلقاء نفسها  

ويمكن للدائن اذا اختبر واعتمد دينه ان يحصل . وبمقتضى هذا الحكم يعود الى كل جائن حقه في القيام بدعواه على انفراد

.545على الحجة التنفيذية اللازمة للقيام بدعواه وفقاً للشروك المقررة بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة   

 

547مادة   

مكن للمفلس او لكل من يهمه الامر ان يطلب في اي وقت من المحكمة الرجوع في ذلك الحكم اذا اثبت وجود ما يكفي ي

.لتسديد النفقات التي تستلزمها عمليات الفلسة او اودع بين يدي الامين المبلغ الكافي لتسديدها  

. تجري على مقتضى الفصل السابقويجب في جميع الصور الوفاء مسبقاً بالمصاريف للقيام بالدعاوي التي  

 

 الباب الخامس

 في الحقوق الخاصة

 التي يمكن الرجوع بها على الفلسة

 القسم الاول

 في ارباب الديون

 المترتبة لهم على عدة مدينين بدين واحد

 

548مادة   

على وجه التضامن وهم في ان الدائن الذي ترتبت له تعهدات امضاها او احالها او ضمنها المدين وغيره من المتلزمين معه 

حالة توقف على دفع ديونهم يمكن له ان يطلب تحصيصه مع كل جماعات الدائنين بقدر اصل المبلغ المضمن بحجة دينه 

.وان يشارك في التوزيعات الى ان يستوفي كامل دينه  

 

549مادة   

لمطالبة بالحصص المدفوعة منها الا اذا لا يمكن على الاطلاق الفلسات الملتزمين بدين واحد الرجوع على بعضها بعضاً ل

كان مجموع الحصص التي تؤديها الفلسات المذكورة يزيد على كامل مبلغ اصل الدين وتوابعه وفي هذه الصورة تؤول هذه 

.الزيادة لمن كان من الشركاء في  الدين مكفولاً من الآخرين على حسب ترتيب تعهداتهم  

 



550مادة   

 من المفلس وغيره من المتلزمين معه على وجه التضامن بينهم وكان قبض قبل التفليس بعض دينه اذا ترتبت للدائن تعهدات

فلا يشترك مع جماعة الدائنين الا بقدر الباقي له من دينه ويحتفظ في ما يبقى واجباً له بحقوقه على الشركاء في الدين او 

.الضامن فيه  

.لضامن اذا دفع احدهما جزءاً من الدين بقدر دفعه عن المفلسويدخل مع جماعة الدائنين الشريك في الدين او ا  

 

551مادة   

.بالرغم من عقد ا لصلح يبقى للدائنين القيام على شركاء المفلس في الدين لمطالبتهم بكامله  

.ويحق لهؤلاء الشركاء في الدين التدخل في القضية المتعلقة بالنظر في ا مضاء الصلح لابداء ملحوظاتهم  

 

الثانيالقسم   

 في الاستحقاق وفي حق الحبس

 

552مادة   

.الاشخاص الذين يدعون ملكية اموال موجودة في حوز المفلس يمكن لهم ا لمطالبة باستحقاقها  

واذا حصل نزاع بين الامين ومدعي الاستحقاق . ويمكن للامين بعد الاذن له من الحاكم المنتدب قبول مطالب الاستحقاق

.سماع الحاكم المنتدبفالمحكمة تفصل فيه بعد   

 

553مادة   

يمكن على الخصوص المطالبة باستحقاق الاوراق التجارية او غيرها من السندات التي تدفع قيمتها والتي كانت سلمت 

للمفلس ووجدت بأعيانها تحت يده وقت افتتاح الفلسة اذا كان مالكها قد سلمها له على سبيل التويل لاستخلاص مبالغها 

.لى ان تبقى في تصرف المالك او كان سلمها اليه وخصصها للوفاء بدين معينوحفظها عنده ع  

 

554مادة   

يمكن كذلك المطالبة باستحقاق البضائع كلها او بعضها ما دامت موجوده بأعيانها اذا سلمت للمفلس لتأمينها عنده على سبيل 

.الوديعة او لأجا بيعها لحساب مالكها  

من البضائع المذكورة او جزء منه اذا لم يدفع الثمن او لم يعط عنه عوض بقيمته او لم تجر كما يمكن المطالبة باستحقاق ث

.عليه المقاصة في حساب جار بين المفلس والشمتري  

 

555مادة   

يمكن للبائع ان يحبس لديه البضائع التي باعها ولا يتعين تسليمها للمفلس او التي لم ترسل بعد اليه او الى شخص آخر 

.لحسابه  



 

556مادة   

يمكن للبائع ان يسترجع البضائع التي ارسلها الى المفلس لاجراء حق الحبس عليها ما دامت لم تسلم الى مخازن المفلس او 

.الى مكان في تصرفه على حسب الظاهر او الى مخازن عميل مكلف ببيعها لحساب المفلس  

 قد باعها المفلس بدوره وبدون تدليس منه قبل وصولها اليه على ان البائع لا تقبل منه دعوى الاسترجاع اذا كانت البضائع

.المشتري آخر حسن النية  

 

557مادة   

اذا كان المشتري قد حاز البضائع قبل تفليسه فلا يمكن للبائع ان يتمسك بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد المنصوص 

. من مجلة الالتزامات والعقود ولا بأي امتياز681عليها بالمادة   

 

558مادة   

في الصور التي يمكن فيها للبائع اجراء حقه في الحبس يجوز للامين بعد الاذن له من الحاكم المنتدب ان يطلب تسليم 

.البضائع مقابل دفع الثمن المتفق عليه للبائع  

 

559مادة   

.اذا لم يطلب الامين تسليم تلك البضائع جاز للبائع طلب فسخ البيع ورد ما قبضه من الثمن  

يمكن للبائع القيام بطلب غرامات تعويضية بسبب ما لحقه من الضرر لعدم الوفاء بالبيع وان يحاصص جماعة الدائنين و

.المجردة ديونهم فيما ترتب له بسبب ذلك الضرر  

 

 القسم الثالث

 في ارباب الديون الموثقة بامتياز

 او برهن على منقولات

 

560مادة   

انوني لرهن او جميع الذين ترتب لهم حق امتياز خاص على منقول لا تدرج اسماؤهم ان دائني المفلس الحائزين بوجه ق

.ضمن جماعة الدائنين الا على سبيل التذكير  

 

561مادة   

يمكن للامين في كل وقت بعد الترخيص له من الحاكم المنتدب ان يسترجع المرهون لضمه لمال الفلسة في مقابل الوفاء 

.بالدين  

 



562مادة   

مين للحاكم المنتدب قائمة بأسماء الدائنين الذين يدعون ان لهم امتيازاً على المكاسب المنقولة ويأذن الحاكم المنتدب يقدم الا

.عند ا لاقتضاء بدفع ديونهم من المداخيل النقدية الحاصلة في اول الامر  

.واذا قام نزاع على امتياز فتفصل فيه المحكمة  

 

563مادة   

.جع المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على دينه فان الزائد يتسلمه الاميناذا كان الامين لم يستر  

.اذا كان ثمن البيع اقل من الدين فالدائن المرتهن يدخل في المحاصة بالباقي مع جماعة الدائنين كدائن عادي  

م بالتبليغ ان يبيع ويجب على الدائن في جميع الصور بعد التنبيه عليه من الايمن بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلا

المرهون حسب الاجراءات القانونية قبل انحلال الاتحاد وان اهمل القيام بما وجب عليه يمكن للامين بعد الاذن له من الحاكم 

.المنتدب وسماع اقوال الدائن ان يباشر بيع المرهون  

دائن المرتهن الذي يمكن له الاعتراض عليه على ان القرار الذي يتخذه الحاكم المنتدب في الاذن بالبيع يجب ان يعلم به ال

 من هذه المجلة وفي هذه الصورة يعطل تنفيذ القرار المذكور مدة اجل الاعتراض كما 468وفقاً للشروط المعينة بالمادة 

.يعطله الاعتراض نفسه  

 

564مادة   

ار مجرد من الحاكم المنتدب وبالرغم يجب على الامين في خلال العشرة ايام التي تلي الحكم بالتفليس ان يدفع بمقتضى قر

من وجود اي دائن آخر على شرط ان تكون لديه المبالغ المالية الكافية الجزء الذي لا يقبل الحجز من المقادين التي بقيت 

عن مستحقة الاداء للعملة والمستخدمين والبحارة ونواب التجار المتجولين وممثلي التجارة عن آخر لاستيفاء اجورهم متقدمة 

.الحكم بالتفيلس  

 

565مادة   

اذا لم يكن بين يدي الامين النقود الكافية للقيام بالدفع المنصوص عليه بالمادة السابقة فان المبالغ المستحقة لأربابها يجب 

.الوفاء بها من اولى المداخيل النقدية بالرغم من وجود اي دين آخر ممتاز ومهما كانت درجته  

المذكورة بما يسبقه الامين او غيره من الاشخاص فان صاحب التسبقة يحل محل المدفوع لهم بهذا وفيما اذا دفعت المبالغ 

.السبب ويجب رد ما دفعه اليه بمجرد حصول المداخيل الكافية ولا يمكن لغيره من الدائنين الاعتراض على توفية دينه  

 

566مادة   

لين وممثلي التجارة ان يباشروا الحقوق والامتيازات المنصوص يجوز للعملة والمستخدمين والبحارة ونواب التجار المتجو

. من مجلة الالتزامات والعقود فيما بقي مستحقاً لهم من الدين1640عليها بالرتبة الرابعة من المادة   

 

 القسم الرابع



 في حقوق الدائنين المرتهنين للعقار

 او المختصين بحق امتياز عليه

 

567مادة   

العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات او حصل التوزيعات معاً فان الدائنين الممتازين او المرتهنين اذا حصل توزيع ثمن 

للعقار الذين لم يستوفوا كامل ديونهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع لدائنين المجردة ديونهم في توزيع 

. قد اجري اختبارهم على النحو المقرر فيما سبقالنقود الراجعة لجماعة الدائنين بشرط ان تكون ديونهم  

 

568مادة   

اذا اجري واحد او اكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فان الدائنين الممتازين او المرتهنين 

ا عند الاقتضاء المبالغ للعقار الذين اختبرت ديونهم واعتمدت يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم لكن تطرح منه

.التي ستذكر في الفصول التالية  

 

569مادة   

بعد بيع العقارات واجراء التسوية النهائية على الترتيب بين الدائنين الممتازين المرتهنين للعقار فلا يجوز لمن كان منهم 

ه في المحاصة من توزيع اثمانها الا مستحقاً بسحب رتبته لاستيفاء كامل دينه من ثمن العقارات المرهونة ان يقبض ما ينوب

.بعد طرح ما قبضه من المبالغ بالاشتراك مع جماعة الدائنين العاديين  

على ان المبالغ ا لمطروحة على هذا الوجه لا تبقى لجماعة الدائنين المرتهنين للعقار بل ترجع لجماعة الدائنين المجردة 

.ديونهم الذين يفوزون بها  

 

570مادة   

.ر كما سيأتي بالنسبة للدائنين المرتهنين للعقار الذين لا يستوفون الا جزءاً من حصتهم في توزيع ثمن العقارويجري الام  

ان حقوقهم هو مخصص لجماعة الدائنين المجردة ديونهم تقع توفيتها لهم نهائياً على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد 

.طرح نصيبه في توزيع ثمن العقارات  

 ما قبضوه من النقود زيادة على هذا القدر في التوزيع السابق يطرح من نصيبهم في ثمن العقارات ويرجع الى على  ان

.جماعة الدائنين المجردة ديونهم  

 

571مادة   

ان الدائنين الذين لا نصيب لهم في توزيع ثمن العقارات يعتبرون كذوي الديون المجردة ويخضعون بهذه الصفة لنتائج 

.وبالصلح عند الاقتضاء. لمختصة بجماعة الديون المجردةالعمليات ا  
 


